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مة  
ِّ
د
َ
 عامة مُق

ز بمستوى  لتقييم  من قِبَل مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية  لقد تم إعداد هذا التقرير   ام فلسطي  ز
الاتفاقية الدولية لحقوق  الت 

ي المادة )وعلى وجه الخصوص  الأشخاص ذوي الإعاقة
 الفقرات الرابعة والخامسة  ( 12الحقوق الاقتصادية الواردة فز

ً
وخاصة

ع مع المواد من )27والمادة )منها، 
ُ
قواعد أساسية تقوم عليها كافة المواد  (، باعتبارها 9( إلى )1(، ذلك بأقصى قدر من التقاط

ي الاتفاقية  الأخرى  
 المواد من )فز

ً
ي لم يتعرض لها تقرير دولة  (.  30( إلى )10وتحديدا

هذا ويتضمن التقرير عدد من الثغرات الت 

، ذلك إما بالرجوع للأدبيات الوطنية ذات العلاقة، أو من خلال العديد من المجموعات المركزة والمقابلات ودراسات  ز فلسطي 

 مع الأشخاص ذوي  
ً
ي تم تنفيذها ميدانيا

سََِهم،  الحالة الت 
ُ
ها من مؤسسات الإعاقة وأ ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغت 

/ات عن المؤسسات الرسمية ذات   ز  عن ممثلي 
ً
ز الاقتصادي، فضلا ي مجال الإعاقة أو المرأة أو التمكي 

ي العاملة فز
المجتمع المدنز

 . العلاقة

ي   
ز للاتفاقية فز  فلسطي 

ْ
ت مَّ

َ
ض
ْ
 تحفظات2014العام  مطلع نيسان من  ان

َ
يعية  ،  م دون اماتها من تدابت  تشر ز

ي بالت 
لم تتخذ بَعْد ما يَفز

ع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على    وإدارية وقضائية
ُّ
مَت
َ
فالة ت

َ
لك

 مطلع العام  قدم المساواة مع الآخرين.  
ُ
يد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  إلى حينه، لا تزال عملية إعداد قانون جد  2018فمنذ

يعي منهجية وأخرى متصلة بضعف الإرادة السياسية    تتخلل عراقيلَ 
زالُ الفئات    وحَلّ المجلس التشر

َ
ي لا ت

ف الت 
ُّ
ش
َ
ق
َ
وسياسات الت

البلاد  ي 
فز الأكتر  ها 

َ
ثمن عُ 

َ
ف
ْ
د
َ
ت شة  ).  المُهَمَّ المادة  ي 

فز الأساسي  القانون  الفلسطيني9ينص  بأن  ز (  والقضاء سواء،  ي  القانون  أمام   

سُس  
ُ
ها من الأ ِ بَلُ  لا  والإعاقة كما غت 

ْ
ق
ُ
ز ت  للتميت 

ً
ز يقوم على  21هذا وتنص المادة ).  1أساسا ي فلسطي 

( بأن النظام الاقتصادي فز

زَع ملكية العق
تزْ
ُ
كية الخاصة، ولا ت

ْ
ة المُل ارات إلا لقاء المنفعة  أساس مبادىء الاقتصاد الحُرّ، كما وتكفل ذات المادة صَوْن حُرِيَّ

ي العمل باعتباره واجب  ( من ذات القانون على  25هذا وتنص المادة )العامة وبما يراعي القانون والأحكام القضائية.  
الحق فز

م علاقات العمل بما يكفل العدالة ويوفر  
َّ
ظ
َ
ن
ُ
ت الثانية على أن  ه لكل قادرٍ عليه، وتنص الفقرة  ف، وتسع السلطة لتوفت  وسَر

ز على حقوق العُمّال النقابية.  ال الرعاية الصحية والاجتماعية والأمنللعُمّ  أما أجندة السياسات الوطنية ، كما تنص آخر فقرتي 

(2017 -2022  ،
ً
لا وَّ
َ
 من  م( المواطن أ

ً
لُ نقلة

ِّ
مَث
ُ
ت بنـاء المؤسسـات  فهي على المستوى النظري وبالمقارنة مع الأجندة السابقة 

رَ 
ُ
ي ت
 إلى الارتقاء  وتطـوير القدرات الت 

ً
ظافِرُ الجهود سَعْيا

ُ
، وت ز زُ علـى احتضـان المؤسسـات العامـة إلى أجنـدة ترتكـز علـى المـواطني 

ِّ
ك

ز ونوعيتها، من خلال تقـديم الخـدمات العامـة ذات الجـودة، وتـوفت  فـرص العمـل فـي   ز الفلسطينيي  بمستوى حياة المواطني 

َ توظيف الموارد المتاحة  القطـاع الخـاص، وتـوفت  الحمايـة   به الإمكانيات، عتر
ُ
شة، بما تسمح الواجبـة للفئـات الضـعيفة والمُهَمَّ

    . بكفاءة وفعالية
َّ
ن
َ
 بموضوع هذا التقرير أ

ً
أس  تحقيق الاستقلال الاقتصادي  ونذكر اتصالا تلك الأولويات عتر بناء مقومات يت 

ز على بناء القاعدة الإنتاجية لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.   كت 
ي بالت 

ما تتمثل الأولوية والسياسة الاقتصاد الفلسطيتز
َ
بين

ي توفت  فرص عمل لائقة للجميع
، و الثانية فز ز عتز  اعتماد   ، من خلال المشاريــــع الريادية للخِرّيجي 

ُ
 بخلق جيلبالتع إجراءات ت

كاات استثمارية خلال  من دائمة عمل فرص ز  سَر ز  بي  والخاص، ودعم صندوق التشغيل وتطويره، وضمان بيئات  العام القطاعي 

ة ومتناهية ناهيك عن عمل آمنة تتوفر على معايت  السلامة الصحية والمهنية.  ي ترمي إلى دعم المنشآت الصغت 
السياسات الت 

ر  
َ
يعية و الصِغ ي سبيل توفت  بيئة استثمارية مُلائمةالرقمية  إدارية مُلائمة ودعم التكنولوجيا  وتوفت  بيئة تشر

ي البلاد.    فز
ي  فز

لتأن 

 هذا المحور 
َ
 أخرى تحت

ً
ز الاجتماعي والاقتصادي  عتر الحد من الفقر من خلال    العدالة الاجتماعية أولوية تطوير برامج التمكي 

 
ً
رَص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة أسوة

ُ
 عن توفت  ف

ً
، فضلا ز شي  راء والمُهَمَّ

َ
ق
ُ
ومراعاة السياسات الاجتماعية والاقتصادية للف

رين والشباب.   ر به الأشخاص ذو بالنساء والأسَى المُحَرَّ
َ
ك
ْ
ي أجندة  وتمثل الفقرة السابقة الموضع الوحيد الذي يُذ

و الإعاقة فز
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شة ونجد استخدامات السياسات الوطنية ي الاستهداف على الفئات المُهَمَّ
زُ فز
ِّ
رَك
ُ
ت ي 
 بأن هناك العديد من المواضع الت 

ً
ما
ْ
، عِل

ؤ الفرص
ُ
كاف
َ
ي لعبارات مثل ت

ي والتقتز
ي الحصول على برامج التدريب المهتز

 . 2، ومثال ذلك فز

 وَ 
َّ
ن
َ
 من الإشارة هنا إلى أ

َّ
ز  لا بُد   فلسطي 

َ
 ت
ْ
 سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسَائيلىي بَ ق

َ
خالِفُ القِيَم الإنسانية   عُ تحت

ُ
ي ت
الت 

الموارد   الأكتر من  القدر  الهَيْمَنة على  ي 
لُ فز وَّ

َ
غ
َ
ت
َ
وت المصت   تقرير  ي 

ز فز الفلسطينيي  رة حق 
َ
مُصاد ي 

الدولية، وتستمر فز ز  والقواني 

كات الاقتصاد   ز ل التنمية  وعوامالطبيعية ومُحَرِّ ي فلسطي 
 على ما  فسلطات الاحتلال الإسَائيلىي  .  فز

ً
 وقانونيا

ً
سَيْطِرُ إداريا

ُ
لا تزال ت

سَمََّّ 
ُ
لُ ما نسبته ت

ِّ
ك
َ
ش
ُ
ي ت
 على جميع ما فيها من موارد طبيعية وأراضٍ  % من مساحة الضفة الغربية62بمناطق )ج( الت 

ً
مُهَيْمِنة

ي إنشاء الطرق الالتفافية وفرض  
. زراعية، كما تستمر فز ز ز الفلسطينيي  سَيْطِرُ   سياسات مُرْهِقة على حركة وتنقل المواطني 

ُ
كما ت

ي المناطق )ا(  كذلك  
رِها فز

ْ
ز من حَف ض بأنعلى آبار المياه وتمنعُ الفلسطينيي  َ ت َ

ْ
ي يُف

مما ها تخضعُ لإدارة السلطة الفلسطينية  الت 

ي كل داخل  
 عن محاصرتها لقطاع غزة بشكلٍ كامل وتحكمها فز

َ
، ناهيك يحد وعلى نحوٍ كبت  من السيطرة على القطاع الزراعي

 عن تقليص مساحات الصيد بشكل مستمر.  
ً
ها فضلا فكما أشارَ بعض الأشخاص ذوي الإعاقة ممن  وخارج من بضائع وغت 

ي القطاع،  تمت مقاب
 عن ممثلىي المؤسست الأهلية فز

ً
ي قطاع غزة فضلا

  لتهم فز
ُ
ها قطاع غزة منذ

ُ
يُعايِش ي 

 حالة الحصار الت 
َّ
إِن

ي ظل  سنواتٍ طِوال  
 فز
ً
 ولا تزال على عجلة النمو الاقتصادي، خاصة

ْ
رَت

َّ
ث
َ
اد أو تصدير العديد من البضائع  قد أ عدم إمكانية استت 

ائيةأو المواد الخام، وضعف القدرة   ي يمكن  ، واضطرار العديد من المنشآت على الإغلاق، كما  الشر
محدودية الموارد المالية الت 

ي  للمؤسسات الأهلية الوصول إليها والحصول عليها 
، كل هذه العوامل تتفاقم بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسَائيلىي الت 

ها على القطاع
َ
ت
َ
بْض

َ
 ق
ُ
د
ِّ
د
َ
ش
ُ
ي والقانون الدولىي لحقوق الإنسان  ت

 . 3على نحوٍ مُخالِفٍ للقانون الدولىي الإنسانز

اث والملكية   ي العمل والمت 
 والحصول على خدمات الإقراض يقفُ هذا التقرير على عدد من الحقوق الاقتصادية مثل الحق فز

ز الاقتصادي     والتمكي 
ً
ي السيطرة على الموارد المالية، اتصالا

ز  بالتشر والحق فز يعات الناظمة لهذه الحقوق من جهة وعدم التميت 

 من جهةٍ أخرى.   والوعي  وإمكانية الوصول ومستوى المشاركة

 

  سوق عمل شامل
 
  العمل ف

 
   ( 27المادة )/ الحق ف

مبادىء   أساس  يقوم على  ز  فلسطي  ي 
فز الاقتصادي  النظام   

َّ
فإِن ل، 

َّ
المُعَد الأساسي  القانون  ي 

فز  
َ
ورد ما  قَ 

ْ
وِف ر، 

ْ
الذِك أسلفنا  كما 

زة مع المؤسسات العاملة مع الأشخاص الاقتصاد الحُرّ، الأمر الذي  
َّ
ي إحدى المجموعات المُرَك

/ات فز ز زَ بعض المُشاركي  وكما بَي َّ

يتط ي  ذوي الإعاقة 
الت   

َ
ك
ْ
تِل المنافسة،  مات  وِّ

َ
مُق ر 

ُّ
وَف
َ
ت العمل للأشخاص ذوي الإعاقة  لب  ي سوق 

المشاركة فز رَص 
ُ
ف لُ من 

ِّ
ل
َ
ق
ُ
ت

ز الاقتصادي   رَص التمكي 
ُ
ي من  بعَدالة وبما يُراعي إمكانياتهم من جهة وتحديات ف

ي سوق العمل الفلسطيتز
ات الكائنة فز والعتر

ي المتخص حسب  ف.  4جهةٍ أخرى 
% من الأشخاص ذوي الإعاقة هم خارج سوق  87م،  2011ص للإعاقة للعام  المسح الوطتز

ي  ، وحسبَ  5العمل
الفلسطيتز المركزي للإحصاء  الجهاز  الذي أجراه  ان والمساكن 

ّ
للسُك عْداد الأخت  

َ
العام  الت ي 

  م،  2018فز
َّ
فإِن

صِلُ إلى ممن هم  نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 
َ
ي صفوف البطالة ت

 . 6% 37فز

  
َّ
ي العمل للأشخاص ذوي الإعاقةإِن

يعات الناظمة للحق فز ي القطاع الخاص وقطاع المؤسسات الأهلية، سواء قانون   التشر
فز

ي رقم  
ز الفلسطيتز قي 

ي رقم1999لسنة    (4)حقوق المُعَوَّ
م،  2000لسنة     (7)م ولائحته التنفيذية، أو قانون العمل الفلسطيتز

  ْ ي
َ  بالاتفاقيةجملة من  إلا أنها تنضوي على  الكوتة والحوافز.  تعتمد من حيث المبدأ كل من سياسَت 

ً
فتعريف ،  الإشكاليات مُقارنة

ي المواقف  
ز الأشخاص ذوي الإعاقة والحواجز والمعيقات فز ز يغفل عملية التفاعل ما بي 

ْ
يعَي  ي كِلا التشر

الشخص ذي الإعاقة فز
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ي  
هذا ويربط قانون  محدودية أو عدم المشاركة كما التمتع بالحقوق على قدم المساواة مع الآخرين.  والبيئات كعامل مركزي فز

ي  
ي  العمل الفلسطيتز

 عن  وعلى نحوٍ  الشخص ذي الإعاقة    تعريف فز
ً
ّ وجود الصعوبة بما أسماه )العجز عن العمل( فضلا جَلِىي

ي  
ي سبيل دمجه فز

ي الحياة، الأمر الذي كما يفيد التعريف يتطلب فز
عدم القدرة على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى فز

 ثقافة العجز عدم القدرة عهذا التعريف  يَعْزو  .  7المجتمع الرعاية والتأهيل 
ُ
ز يُعَزِّ لى العمل لوجود إعاقة لدى الشخص، مما 

لُ أبرز  ، كما يُهْمِلُ الحواجز المؤسسية والبيئية والمجتمعية  والتبعية
ِّ
مَث
ُ
ي ت
لة لِ عوامل  الالت 

ِّ
ك
َ
ي  تجربة الإعاقة و المُش

 الت 
ُ
   مُ قِ فات

َ
  حالة

  . ي  السلتر
ز  الإقصاء والتميت 

ما ينص كِلا  
َ
ن
ْ
ي
َ
يعَي ْ  على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن وب   كل مُ 5التشر

 % من موظف 
ْ
 ن
َ
،  أو مؤسسة  أةش

الإعاقة بطبيعة  التشغيل  يربط  العمل  بتلك  8فنجد قانون  العمل  بطبيعة  ي 
الفلسطيتز ز  المعوقي  قانون حقوق  يربطها  ما 

َ
بين  ،

ي  .  9مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ل أماكن العمل  عْ المؤسسات، ويضيف الأخت  النص على جَ 
إذ يُلاحَظ الفرق فز

النص وَجِهة   ز سواء على مستوى محتوى  يعَي ْ ز كل منهما، ممالتشر سُس    ا تركت 
ُ
الأ النصوص من حيث  يمكن وصفه بتعارض 

اتيجيات  إلى    كيفية ترجمة النصوص تنص على  هناك غياب لأية سياسة عامة أو نظام أو تعليمات  والفلسفة إلى حدٍ ما. و  است 

عّالة وبرامج  
َ
ف وإجراءات  الشخصية سواءً وتدابت   للاجتهادات  مَحَل  والإجراءات  التدابت   هذه  بْقَ 

َ
لت أو    ،  النصوص  تفست   ي 

فز

  على نحوٍ  ترجمتها 
ُ
ي العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة له

لَ الحق فز عِّ
َ
ي وزارة العمل . أن يُف

يعات فز لو لجنة التشر
ِّ
 مُمَث

َ
د
َّ
ك
َ
وقد أ

ين إلى أنه يمكن للوزير أن   جمة الكوتة، مُشت 
يُصْدِرَ مجموعة من القرارات لإعمالها، الأمر  موضوعة غياب تفست  أو تعليمات لت 

يعات لآلية الإنفاذ والعقوبات.   كما يفتقر الذي لم يحدث بَعْد.   ي لجنة التشر
ومن الجدير بالذكر، أن ممثلو    القانون كما أشاروا فز

ي قانون العمل بنص عام  
 فز
َ
ز قد ورد دوا على أن عدم التميت 

َّ
ك
َ
يعات قد أ  بالحسبان خصوصية  لجنة التشر

ً
ه أخذا لم يُصََ لتفست 

ي المجتمع، وهذه العمومية إلى جانب
لُ أسباب ومَهارب    مجموعات مختلفة فز

ِّ
مَث
ُ
ي العدد الأكتر من المنشآت ت

مة فز
َ
غياب الحَوْك

بْط 
َ
ما ض

َ
ي وزارة العمل، فقد أشارَ إلى عدد من التدخلات  .  10لممارسة العديد من الانتهاكات دون

مّا ممثل الإدارة العامة للتشغيل فز
َ
أ

ي تقوم بها الوزارة  
ي نظام  13لكفالة إعمال المادة )الت 

، مثل تخصيص خانة لرصد مؤسَر الإعاقة فز ي
( من قانون العمل الفلسطيتز

العمل  معلومات   معها سوق  التعامل  البصَية  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  يمكن  لا  ي 
الت  الخانات  بعض  فيه  أن  إلى  أشار  الذي 

 
ً
ونيا فو العمل بملء هذه الخانات حسب تصَي إلكت 

َّ
/ات عن عمل من الأشخاص ذوي  صَْ حَ لِ حه، وذلك ، فيقوم مُوَظ ز  الباحثي 

رَص عمل مناسبة لهم بعد التأكد من توفر بيئات العمل على  
ُ
ي  المواءمات اللازمةالإعاقة، وربطهم بف

اكات الت  ، من خلال الشر

 
ُ
ي كل محافظةقيمُ ت

 عن  . ها الوزارة مع المؤسسات ومجالس التشغيل فز
ً
ي عدد  شمول الأشخاص ذو ذلك، يتم فضلا

ي الإعاقة فز

ي خاصة بهم. وقد أشار 
هم من إنشاء مشاريــــع تشغيل ذان 

ُ
ن
ِّ
مَك
ُ
ي ت
لة من جهات مانحة أو بنوك وطنية، والت  من المشاريــــع المُمَوَّ

وس  ي خلقتها محنة انتشار فت 
ي قاموا بإنشائها قد ساعدتهم على تجاوز الإشكاليات الاقتصادية الت 

إلى أن هذه المشاريــــع الت 

شِوا أعمالهم كي  ،19-كوفيد
َ
 إلى توثيق من خ

ً
 .  11$ 002تقوم الوزارة بتعويضهم بمبلغ عن كل المرحلة بقيمة تقل عن إضافة

مّا فيما يتعلق بالحوافز، فقد ور 
َ
 أ

َ
ز رقم )  د ي قانون حقوق المعوقي 
ي  (  4فز

النص على تشجيع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة فز

يبة دخل تلك المؤسساتالقطاع الخاص من خلال خصم نسبة من   . 12المادة ، وإلى حينه لم يتم إعمال هذه مرتباتهم من صرز

ي  
ز الفلسطيتز ي اللائحة التنفيذية رقم )ولدى ترجمة المادة التاسعة من قانون حقوق المعوقي 

ي تنص  2004( لسنة  40فز
م، والت 

ي تضمن  
ام الدولة بوضع الضوابط الت  ز ز على الت    ، حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف والاستغلال والتميت 

 مهمة وضع الضوابط والمعايت  والأنظمة وفق المادة )
ْ
ت
َ
وْكِل
ُ
سَمََّّ  ( من اللائحة لوزارة )الشؤون الا 10فقد أ

ُ
ي ت
جتماعية( والت 

 
 (.  1، المادة رقم )2000( لسنة  7قانون العمل الفلسطيني رقم )  7
 (.  13، المادة )2000( لسنة  7قانون العمل الفلسطيني رقم )  8
 (. 4( الفقرة ) 10لمادة )، ا1999( لسنة 4قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم ) 9

 فلسطين -رام الله، 11/10/2020لجنة التشريعات في وزارة العمل الفلسطينية،  ممثلي مقابلة مع 10
 فلسطين.   –، رام الله  11/10/2020مقابلة مع ممثل الإدارة العامة للشغيل في وزارة العمل الفلسطينية،   11
 (.4( الفقرة )10، المادة )1999لسنة ( 4مرجع سابق، قانون حقوق المعوقين رقم ) 12
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ت  
ْ
ف
َ
ي جميع قطاعات العمل، كما تقوم بِل

يها حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المهنية فز
ّ
وَل
َ
بوزارة التنمية الاجتماعية، من خلال ت

نظر أصحاب الأعمال الذينَ يمارسون أي من أشكال الاستغلال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  

ي 
ي تقوم بتشغيل الأشخاص ذوي فز

ل للوزارة ذاتها مسؤولية منح امتيازات لجميع المؤسسات الت 
َ
وْك
ُ
 حال تكرار المخالفة. هذا وت

ي اللائحة التنفيذية، كما مسؤولية إنشاء صندوق  11الإعاقة وفق المادة )
ه بدل راتب شهري تدفعه كل مؤسسة  ( فز

ُ
يكون مَوْرِد

م بتشغيل الأشخاص ذوي   ز ز   الإعاقةلا تلت  ص لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة غت  العاملي  صَّ
َ
وفق الفقرة الرابعة من المادة    يُخ

(12)13  . 
ْ
لة، إنما يجدر التذكت  بأن جميع الأدوار أعلاه ليست عَّ

َ
َ غت  مُف  هذه الأدوار والمسؤوليات هي

َّ
ن
َ
نا التنويه إلى أ

ُ
ي ه

ولا يكفز

ي  الاجتماعيةضمن اختصاصات وزارة التنمية  
 بالحق فز

ً
ي على المنشآت والمؤسسات الأهلية اتصالا ي لا تقوم بأي دور رقانر

، الت 

ز من الأشخاص ذوي الإعاقة فقط   العمل، إنما يُناط هذا الدور بوزارة العمل لي 
َّ
غ
َ
ي لدى التفتيش بحَصَْ عدد المُش

ي تكتفز
الت 

 
ُ
ي مقابلة أ

ق  وقد أعزى هذا الدور  .  جْرِيَت معه لغرض إعداد هذا التقرير حسب ما أدلى به ممثل الإدارة العامة للتفتيش فز يِّ
َ
الض

م   ز ي لا تلت 
ي يفرضها قانون العمل الذي يخلو من أية عقوبات يمكن اتخاذها ضد المؤسسات والمنشآت الت 

للمحدوديات الت 

ي قانون العمل.  
ي  إذ أشارَ إلى أن ا بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الكوتة المنصوص عليها فز

ي يتم رصدها فز
ات الت  لمؤسَر

التفتيش    عملية 
ُ
 رَ ت

ِّ
ورة  زُ ك بالصَز الأشخاص  تصنيفات  وليسَ  ت ِّ 

َ
غ
َ
الانتهاك كمُت نسبة على  مثل  ات  مؤسَر رصد  إلى  يُصار  إنما   ،

وط السلامة ها  التشغيل وسَر ي الوزارة  .  14والصحة المهنية والحقوق العُمّالية مثل الأجور وغت 
وقد أشار ممثلو وحدة الشكاوى فز

ي حسب وصفهم أنها مُلائمة لاستخدام  
، الأمر الذي يعتز

ً
 أو خطيا

ً
 أو هاتفيا

ً
ونيا إلى أن هناك أكتر من طريقة لتقديم الشكوى إلكت 

 بأنهم أشاروا إلى تسلم شكوى واحدة فقط  
ً
زارة العمل،  من شخص ذي إعاقة حولَ عدم مواءمة و الأشخاص ذوي الإعاقة، علما

ي وزارة العمل،  نسبة  أما بخصوص  .  15وقد تمت مواءمة المدخل بناءً على هذه الشكوى 
ز من الأشخاص ذوي الإعاقة فز الموظفي 

رَ الحصول عليها  
َّ
عَذ
َ
ي الوزارة.  فقد ت

 لم يمتلك هذه المعلومة فز
ً
ي عملية  حيث أن أحدا

ولا توجد أية ترتيبات أو تدابت  محددة فز

ز الأشخاص ذ ي الوزارة حسب ما أشارَ ممثلو وحدة الشؤون الإداريةتعيي 
، إذ أشاروا فقط إلى الإعلان عن الوظائف  وي الإعاقة فز

ي 
ونز ز الأشخاص ذوي الإعاقة    عتر الديوان وتقديم الطلب عتر موقعه الإلكت  ي يتخذونها لدى تعيي 

تيبات الت  لدى سؤالهم عن الت 

ي الوزارة 
 . 16فز

وط   ي قانون العمل من أية نصوص أو سَر
، تخلو المواد الناظمة لهذه العملية فز ي

 حق وفيما يتعلق بالتدريب المهتز
َ
ز عَزِّ

ُ
لها أن ت

ي الوصول إلى والحصول على خدمات الت
ي الأشخاص ذوي الإعاقة فز

ي بيئات مناسبة  دريب المهتز
تتوفر على مقومات إمكانية    فز

ي برامج تتوفر على منهجيات وخدمات تدريبية جامعةالوصول
ي إلى أن هناك  .  ، وفز

وقد أشارَ مدير الإدارة العامة للتدريب المهتز

ما أن قدراتهم تنسجم وت 
َ
، طال ي

امج التدريب المهتز ي الالتحاق بتر
ه  أولوية للأشخاص ذوي الإعاقة فز

َّ
ن
َ
امج. كما أشار إلى أ لك التر

وع   ي عدد من المراكز على بروتوكول التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولغة الإشارة ضمن مشر
/ات فز ز قد تم تدريب العاملي 

ذ المواءمة  لدى إحدى المؤسسات الأهلية.  
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
ت ي القديمة أمر صعب، إنما 

كما أنه أشار إلى أن مواءمة مراكز التدريب المهتز

الجديدةب ي 
المهتز التدريب  لمراكز  التخطيط  عمليات  ي 

فز معايت  .  الحسبان  إحدى  ليست  العمرانية  المواءمة  بأن   
َ
د
َّ
ك
َ
أ ولكنه 

خيص للمراكز.   ،  الت  ز هم من المواطني  امج ومدى مُلاءمتها لاستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة منها كما غت  أما إعادة تصميم التر

 بأن هناك مِهَن أو حِرَف لا تتناسب وأنواع  
َ
فقد أشار إلى الحاجة لإنجاز ذلك بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، كما أوضح

 . 17بعض الإعاقات 

 

 

 
 م. 1999( لسنة 4م باللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم )2004( لسنة  40قرار مجلس الوزراء رقم ) 13
 فلسطين.   –، رام الله  4/10/2020، ة مقابلة مع ممثل عن الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل الفلسطيني 14
 فلسطين.   –، رام الله 4/10/2020مقابلة مع ممثلي وحدة الشكاوي في وزارة العمل الفلسطينية،  15
 . فلسطين –، رام الله  11/10/2020مقابلة مع ممثلي وحدة الشؤون الإدارية في وزارة العمل الفلسطينية،  16
 فلسطين.    –، رام الله 11/10/2020مقابلة مع ممثل الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل الفلسطينية،   17
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  القطاع
 
  التوظيف ف

 
 العام  الحق ف

( رقم  المدنية  الخدمة  قانون  مّا 
َ
لسنة  4أ مُ عملي1998( 

ِّ
ظ
َ
يُن الذي  العام،  ام  القطاع  ي 

فز التوظيف    ت 
ً
ي  وتحديدا

الثانز الفصل 

 يُ   (التعيينات)
ْ
َ ش
ي الإعلان  ت َ

ي المادة )  عن الوظائفط فز
ما أية إشارة  (  19الخالية فز

َ
ز دون ي ْ

َ
ز يوميَت ي ْ

َ
ت
َ
ي صحيف

النشر عن الوظائف فز

فالة توفر مقومات إمكانية الوصول للمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والأمر ذاته ينسحب على المادة )
َ
( "المسابقات 20لك

ي تخلو من أية اعتبارات تأخذ بالحسبان خصوصية أية فروق فردية حسية  
أو حركية أو ذهنية أو نفسية الكتابية والشفهية" الت 

ي هذه العملية.  
مّا المادة )فز

َ
هَداء"  23أ

ُ
سََ الش

ُ
سَْى والجَرْحى وأ

َ
ي يحظز بها  ( "الوظائف للأ

وبغض النظر عن المكانة الرفيعة الت 

ه أفراد عائلاتهم من 
ُ
سَْ أو الإصابة جَرّاء مقاومة الاحتلال وما يُعايِش

َ
ل المأولائك الذينَ يتعرضون للأ

َ
سؤولية على مستويات  ثِق

المادة   هذه   
َّ
ن
َ
أ إلا  الإعاقةعدة،  أساس سبب  ز على  تميت   على 

ّ
ك

َ
ش  

َ
دون المخصصة    تنضوي  النسبة  ي 

فز بالامتيازات  يتجلى 

ر قيام الشخص نفسه بالعمل.  
ُّ
عَذ
َ
ي حال ت

يحة كما إمكانية تشغيل أحد أفراد الأسَة فز مّا المادة )للتوظيف لهذه الشر
َ
وط  24أ ( "سَر

ز   ي الوظائف"  التعيي 
وّ الشخص الممكن توظيفه من ما أسماه القانون "الأمراض والعاهات فز

ُ
ل
ُ
ط خ  على سَر

ً
َ تنص صراحة فهي

صّ، إذ  البدنية والعقلية"  
َ
ت
ْ
ي المُخ  بها من قِبَل المرجع الطتر

ّ
ي يُبَت

بأن الصعوبة البدنية  صلاحية الإقرار  هذا المرجع  يمتلك  الت 

وتفيد المادة ذاتها بإمكانية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصَية  أو العقلية لها أن تمنع الشخص من القيام بأعمال الوظيفة.  

ي  
صّ بأن الإعاقة لن تمنع هؤلاء الأشخاص من القيام بأعمال الوظائف الت 

َ
ت
ْ
ي المُخ ي حال شهادة المرجع الطتر

أو الجسدية، فز

ضيفُ سيُعَيَّ 
ُ
 بها، كما ت

َ
ة.   نون وط الأخرى للياقة الصحيَّ ورة توفر الشر  هذه المادة صرز

ُ
د جَسِّ

ُ
 ت

ً
ز على    نموذجا عَنة التميت  ْ

َ لكيفية سَر

سَس  أساس الإعاقة أو نوعها 
ْ
ي على  ،  على نحوٍ مُمَأ  عن هيمنة النموذج الطتر

ً
ي القطاع العامفضلا

عتر ربط    تفعيل الحق بالعمل فز

بقرار  ز  التعيي  ط  اللياقة الصحية.    سَر وط  ر سَر
ُ
ي وتواف الطتر )المرجع  المادة  تنسجم   لا 

ْ
المادة )24إذ (  34( مع ما تنص عليه 

( رقم  التنفيذية  لسنة  45للائحة  ام  2005(  ز الالت  بمراعاة  الحكومية  الدوائر  على  وْجِبُ 
ُ
ت ي 

والت  المدنية،  الخدمة  لقانون  م 

نسبة   للأشخاص5بتخصيص  عنها  ن 
َ
المُعْل الوظائف  من  بحتجاز    %  الديوان  زِمُ 

ْ
ل
ُ
وت الإعاقة،  لأعداد ذوي  من  النسبة  ذات 

ح بالإعلان عن شغلها.  يات الوظائف المُصَََّ  ومُسَمَّ

ز والتجربة وتقييم الأداء   م  تخلو المواد الناظمة لعمليات التعيي 
ُّ
ل
َ
ظ
َ
ي قانون الخدمة المدنية  والت

ة تدابت  إدارية لها أن فز
يَّ
َ
أ من 

ية المعقولة اللازمة لمن يتم تعيينهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.  تيبات التيست 
تكفل توفر مقومات إمكانية الوصول أو الت 

ز وفق المادة ) ز العموميي  ترَ ما يُسَمََّّ بعدم اللياقة الصحية أحد أسباب انتهاء خدمة الموظفي 
َ
 96هذا ويُعْت

َ
ما أية  (، ذلك دون

ما تنص  حسبَ  ، ويتم تحديد عدم اللياقة الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية  توضيحات عن المقصود بهذا المفهوم

 . (98عليه المادة )

) وفق   رقم  الوزراء  مجلس  لسنة  45قرار  المدنية 2005(  الخدمة  لقانون  التنفيذية  باللائحة  تشكيل    ،م  الطبية  يتم  اللجنة 

ويقتصَ  ( وتحديد مهامها واختصاصاتها من قِبَل وزير الصحة بما ينسجم وقانون الخدمة المدنية.  1مادة )المختصة حسب ال 

صَّ القانون على  دورها كما  
َ
 بأن لا دورَ منصوص عليه للجنة  منح تقرير اللياقة الصحيةن

ً
، الأمر الذي تؤكد عليه اللائحة، علما

ي حالات إصابات العمل
ي  (.  151-147كما تنص عليها المواد من )  فز

حيث أن هذه المواد لا تتطرق لأية نصوص ناظمة للحق فز

م الديوان والدوائر   ز  عن أية ترتيبات يلت 
ً
بَ على إصابة العمل إعاقة مستقرة، فضلا

َّ
رَت
َ
ي حال ت

ي الوظيفة العمومية فز
الاستمرار فز

ها.   ة بتحديدها وتوفت 
صَّ
َ
ت
ْ
تشتمل ( المذكورة أعلاه لا  34ن الإشارة إلى أن هذه اللائحة ما سِوى المادة )ومن الأهمية بمكاالمُخ

ة   صَّ
َ
ت
ْ
زِمُ الديوان والدوائر الحكومية المُخ

ْ
ل
ُ
ي العمل اللائق للأشخاص على أية نصوص ت

بمراعاة مقومات إمكانية الوصول والحق فز

الحس  الوظيفية  والاختلافات  الفروق  بالحسبان  الأخذ  مع  الإعاقة  والنفسيةذوي  والذهنية  والحركية  جميع  ية  ي 
فز ذلك   ،

ي القطاع العام
 .  النصوص الناظمة لجميع مراحل وعمليات التوظيف فز

ها كمرجعيات  يعات أعلاه وغت  ز العام، تمت الإشارة إلى التشر /ات عن ديوان الموظفي  ز وبناءً على مقابلة تم إجراؤها مع ممثلي 

ي القطاع  
ي العمل فز

  2012العام للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه وكما أشاروا يقوم الديوان منذ العام  ناظمة لإعمال الحق فز
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وبخصوص ماهية التدابت  المالية والإدارية  باحتجاز نسبة من إحداثيات التعيينات لكل عام لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.  

العام   ز  الموظفي  ديوان  قد سبقَ وأعلنَ عنها  ي 
الت  ي والتعميمات 

فز الحق  الوظيفة    لإعمال  ي 
فز الإعاقة  العمل للأشخاص ذوي 

وائر الحكومية بعدد  فقد أشارَ ممثلو الديوان إلى أنه يقوم  العمومية والمنهجية المتبعة لبلورتها،  
َ
ة الد

َّ
 لكاف

ً
بإصدار تعميم سنويا

ي سيتم حسمها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة مع تحديد المسميات الوظيفية لكل منها،  
هذا وصدرَ من الديوان  الإحداثات الت 

ي العام  
ي لم يسمح رصيد إحداثاتها على مدار الثلاث سنوات بحسم نسبة ال    2015تعميم فز

% بأنه  5للدوائر الحكومية الت 

ز الأشخاص    2015-2014-2013سيتم جمع إحداثاتها للأعوام    لصالح تعيي 
وحسم من مجموع تلك الإحداثات إحداث أو أكتر

مَّ ذوي الإعاقة.  
َ
ي الناتج عن حساب الخصم بتقريب الناتج  حسبَ ما أشاروا إليه    هذا وت إلى إحداث    0.5تقريب الكش العشر

ي العام  واحد. هذا و 
% من إحداثات العقود الى جانب حسمها من  5م بحسم نسبة ال  2018صدرَ قرار من مجلس الوزراء فز

ي حينها أصبحت تتم
ز العقود فز وْن إجراءات تعيي 

َ
بنفس إجراءات الوظيفة الدائمة، وقد تم تعميم هذا    الإحداثات الدائمة ك

اتيجية الديوانالقرار على جميع الدوائر الحكومية.   ي است 
امات الواردة فز ز  للالت 

ً
- 2019للأعوام  كما تمت الإشارة إلى أنه وتنفيذا

ي الع،  م2022
ام للأشخاص ذوي الإعاقة  قد تم عقد اجتماع مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والاتحاد الفلسطيتز

ي الخدمة المدنية. حيث يدور النقاش حولَ نسبة 
ز الأشخاص ذوي الإعاقة فز لغرض مناقشة تطوير تعليمات واضحة لتعيي 

ي القطاع العام.  
ز الأشخاص ذوي الإعاقة فز ي تمثل حسب وصفهم المدخل الرئيسي لتعيي 

وقد قام الديوان حسب  الإعاقة الت 

لوه بت 
ِّ
 التوظيف حسب    سهيل التقدم للوظائف عتر تسليمها بشكلٍ ما أشارَ مُمَث

َ
، كما أصبح

ً
ونيا ر تقديمها إلكت 

ُّ
عَذ
َ
ي حال ت

يدوي فز

، هذا وتم تشغيل   ز ي المنافسة والتعيي 
رَص متكافئة فز

ُ
ي    7المؤهلات العلمية مما أتاحَ للذكور والإناث ف

ز للغة الإشارة فز جمي 
مت 

، فحت  اللحظة لا توجد إجراءات    . يوانبناءً على توصيات الد  المؤسسات الرسمية ز أما بخصوص إجراءات التقييم ما قبلَ التعيي 

بالحسبان     تأخذ 
ً
إضافة الغرض  لهذا  متخصصة  لجنة  هناك  أن  سِوى  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  وتقييم  مقابلة  متطلبات 

م /ات  ز المتقدمي  مع  التواصل  عمليات  لتسهيل  الإشارة  للغة  ز  جمي 
مت  ز  تعيي  من  الإعاقات للاستفادة  ذوي  الأشخاص  ن 

ز    2019وحسب آخر إحصائية للعام  السمعية.   ز العموميي   عدد الموظفي 
َ
ي تم تزويدنا بها من قِبَل ممثلىي الديوان، فقد بلغ

والت 

ي الوقت الذي يبلغ فيه عدد  20مياومة  ومن يعملون بال ،  226عقد  ومن يعملون على  ،  882منهم  ن  و الدائم  ، 1074
، هذا فز

ز   العموميي  ز  الديوان نفسه، فتبلغ نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة  .  86000الموظفي  ي 
% من إجمالىي عدد 5.1أما فز

ي تقديم الشكاوى والتظلمات تأخذ بالحسبان الفروق الفردية،  
موظفيه. ولا توجد وفق إجابات ممثلىي الديوان أية خصوصية فز

ز لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهي ذاتها  ة المواطني 
َّ
مة لكاف  . 18تلك المُصَمَّ

اتيجية الخدمة المدنية للأعوام   ي سياق  2022- 2017وبالاطلاع على است 
ي على ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة فز

 بأنها تأن 
ُ
، نجد

اتيجية تكفل تنظيم عمليات  5احتجاز نسبة ال استقطاب وتوظيف الأشخاص ذوي  % من إحداثات كل عام. ولا توجد است 

المدنية الخدمة  ي 
فز وال  الإعاقة  ز  والتعيي  الإعلانات والمقابلات  ي ذلك 

فز بما  العملية  بالحسبان جميع مراحل هذه  ي  تأخذ 
ّ ف  َ ت َ

ي والحقوق العُمّالية داخل الوظيفة العمومية
اتيجية فرصة خصبة لتطوير .  والتقدم الوظيفز ي الوقت الذي تمثل فيه الاست 

  هذا فز

لُ  
ِّ
مَث
ُ
ي ت
يعات الت  ز العامأولى  منظومة التشر رَجات  فنجد  ،  أهداف ديوان الموظفي 

ْ
على تطوير نظام واضح  تنص فقط  إحدى المُخ

ز الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الأسَى والشهداء والجرحى   . 19ومنجز لتعيي 

 

 حالة دراسية 

    23شاب لديه إعاقة بصَية ويبلغ من العُمْر  
ف َّ
َ
ل
َ
بية الإسلامية، وقد ت ي الت 

عام، ويسكن مع أسَته، حاصل على بكلوريوس فز

مَرّات ثلاث، وفيها   بية والتعليم  ي وزارة الت 
مَ لوظيفة فز

َّ
د
َ
ق
َ
ت التدريبية حولَ مهارات الاتصال والتواصل. قد  عدد من الدورات 

 
َ
مَّ رفضه لأن

َ
 ت
ً
بية والتعليم،  جميعا مَ بشكوى ضد وزارة الت 

َّ
د
َ
ق
َ
صَّ على أنه لا يتمتع باللياقة الصحية. وقد ت

َ
 تقرير اللجنة الطبية ن
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لة  
ِّ
المُمَث الأجسام  أحد  مع  تواصلَ  وقد  سابقاتها.  عن  مختلفة  بنتيجة  يأتِ  لم  ذلك   

َّ
ن
َ
أ إلا  المقابلة،  إعادة  عليها  بَ 

َّ
رَت
َ
ت مما 

عّال للأشخاص ذوي الإعاقة إنما 
َ
 . 20يعتقد بأن هذا الجسم لا يتابع قضايا أعضائه بشكل كافٍ أو ف

 

رَص  اقو 
ُ
  العمل من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث الحقوق العُمّالية وتكافؤ الف

 
وإمكانية الوصول  ع الحق ف

 وعدم التميي    

ر العديد من بيئات العمل على المواءمة العمرانية، إذ  
ُّ
وَف
َ
ت زة إلى عدم 

َّ
ي المجموعات المُرَك

لقد أشارَ الأشخاص ذوو الإعاقة فز

 أباها وبدعم من إحدى المؤسسات الأهلية قد قامَ بمواءمة مكان عملها.  
َّ
ن
َ
 إحدى المُشاركِات بأ

ْ
ي مجموعة  قالت

 فز
َ
 آخرون

َ
د
َّ
ك
َ
وأ

زة أخرى
َّ
ي   مُرَك

،  كما على مستوى توفر الأدوات والوسائل المُساعِدة  على عدم مواءمة معظم بيئات العمل على المستوى العمرانز

ز عدم مواءمة   زة  لمرافق العامة والشوارع ووسائل النقل والمواصلات.  امُضيفي 
َّ
ي المجموعات المُرَك

 المُشاركِون/ات فز
َ
د
َّ
ك
َ
وقد أ

ي العلى 
/ات للغة الإشارة طاعاتقافتقار بيئات العمل فز ز جمي 

ي للأشخاص ذوي الإعاقة  المختلفة لمت 
ّ
حَد

َ
، الأمر الذي يمثل ت

  َ عتر الإعاقة  ذوي  الأشخاص  باستغلال   
َ
يقومون ز  لي 

ِّ
غ
َ
المُش بعض  أن  إلى  أشاروا  العمل. كما  ي سوق 

فز المشاركة  ي 
فز السمعية 

ي أماكن غت  مُلائمة ولا تنسجم ومعايت  ال
عمل اللائق والسلامة المهنية، كأن يقوموا بإعطاء مهمة  إعطائهم مهام أو تشغيلهم فز

 بالضجيج  
ُّ
عُج

َ
ي بيئة ت

رفع بضائع بأوزان ثقيلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، أو تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فز

 للماكنات.  
ً
 والأصوات المرتفعة جدا

مَّ 
َ
ي ض

زة الت 
َّ
ي إحدى المجموعات المُرَك

 كما أشارَ البعض فز
َ
هم يُعايِشون

َّ
ن
َ
 عدد أكتر من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى أ

ْ
ت

 أكتر وأعمق بسبب نوع الإعاقة  
ً
ما
ْ
ل
ُ
 وعلى وجه التحديد الحق  ظ

ً
حَسْب، إنما منظومة الحقوق كاملة

َ
رَص التوظيف ف

ُ
لا يَطالُ ف

ي 
ف ّ َ ي العمل والت َ

رَصِهم فز
ُ
ف ، الأمر الذي يقلل من  التعليم والتعليم العالىي ي 

 إحدى المُشاركات فز
ْ
ي حال وجود وظيفة. فقالت

 فز

يها العديد من الدورات 
ّ
ق
َ
ل
َ
، رغم ت

ً
ز عاما  ما يزيد على ثلاثي 

ُ
ي منذ

ولديها إعاقة سمعية بأنها تعمل تحت نفس المُسَمََّّ الوظيفز

ي 
ف ّ َ ي الت َ

، إلا أنها لا تحصل على الحق فز ز ات على مدار السني   كونها لم تحظز بفرصة التعليم  التدريبية ومراكمتها للمعارف والختر

  . ي أدنز  العالىي
 ما يكونوا فز

ً
ي للأشخاص ذوي الإعاقة مَحَلّ انتهاك، كما أنهم عادة

ف ّ َ ي الت َ
 الحق فز

َّ
ن
َ
/ات أ ز  عديد المُشاركي 

َ
د
َّ
ك
َ
وأ

ي ديوان المُ 
 فز
َ
، وعدد كبت  منهم يعمل وفق نظام المُياوَمة، بمن فيهم من يعملون ي

م الوظيفز
َّ
ز العام.  درجات السُل في 

َّ
فهناك  وَظ

  . ي
 استقرارَهم الوظيفز

ُ
د
ِّ
 على نظام العقود، الأمر الذي يُهَد

َ
، ويعملون ز تي 

بَّ
َ
 يعملون تحت  عدد منهم غت  مُث

ً
 عن أنهم جميعا

َ
ناهيك

ز الآخرين.    للعدد الأكتر من الموظفي 
ً
 كانت مؤهلاتهم العلمية أو المهنية، خِلافا

ً
قالَ أحد الأشخاص ذوي و مُسَمََّّ )مُراسِل( أيا

ي وظيفته
 فز
ً
 ثابتا

ً
ح عقدا

َ
زة بأنه اضطر للانتظار ثلاث سنوات كي يُمْن

َّ
ي إحدى المجموعات المُرَك

ي الوقت    الإعاقة فز
العمومية، فز

ه من الزُمَلاء ممن ليسَ لديهم إعاقة   ُ  غت 
َ
ت بَّ

َ
ث
َ
  الذي ت

َ
ي الحصول على  سنة واحدة فقط.  بعد

ز فز  التميت 
َّ
ن
َ
هذا وأشارَ البعض إلى أ

ضيفَ له بعض أنواع الإعاقات مثل الإعاقة البصَية أو السمعية أو الذهني
ُ
ة،  وظائف على أساس الإعاقة يُصْبِح أعمق إذا ما أ

 لدرجة الإعاقة،  
ً
َ الأشخاص ذوو الإعاقة أقل  إضافة َّ  النساء والفتيات ذوات الإعاقة كما عَتر

َّ
ن
َ
 أ
ُ
وْع الجنس. حيث

َ
ضيفَ ن

ُ
كما إذا أ

م لها.  
ُّ
د
َ
ق
َ
ي الت

ي الحصول على الوظائف أو فز
 فز
ً
ا
ّ
ها حَظ

ُ
ي تم عقد

 تلك الت 
ً
ي المجموعات خاصة

وقد أشارَ الأشخاص ذوو الإعاقة فز

ز على أساس سبب الإعاقة، إذ قالوا بأن الأشخاص الذينَ تصبح لديهم إعاقة نتيجة  مع القاط ي قطاع غزة إلى أن هناك تميت 
ز فز ني 

ي لا  لممارسات سلطات الاحتلال الإسَائيلىي  
ز الاقتصادي الت  المالية وفرص التمكي  يتلقون عدد من الخدمات والمساعدات 

ما يحصل عدد قليل من الأشخاص ذوي  يحصل عليها من لديهم إعاقة لأسبابٍ أخرى. فه
َ
م يحصلون على رواتب شهرية، بين

 من وزارة التنمية الاجتماعية كل ثلاثة أشهر. الأمر الذي يمثل  
ً
ز على أساس سبب  الإعاقة على مساعدات مالية ضئيلة جدا تميت 

ي الوقت الذي يعايش العدد الأكتر من الأشخاص ذوي الإعاقة 
 الفقر المدقع.  الإعاقة من وجهة نظرهم، فز

 
 م، جنين/الضفة الغربية، فلسطين.11/2020/ 28دراسية، أمجد زكارنة،  حالة   20

 



 

9 
 

ة البحث عن وظيفة    فت 
َّ
ن
َ
 البعض بأ

َ
 العام  وأفاد

ُ
  2010تأخذ سنوات، إذ قالت إحدى المُشاركِات بأنها تبحث عن وظيفة منذ

ة سنوات من إعداد هذا التقرير   آخر بأنه يعرف شخص قد مَرَّ على بحثه عن وظيفة سبع سنوات.  أي قبلَ عشر
َ
  ، وأفاد

ً
فضلا

 الإعلانات لا تأخذ بالحسبان  
َّ
ن
َ
ُ المشاركات إلى أ شت 

ُ
متطلبات الوصول للعدد الأكتر من الأشخاص ذوي الإعاقة، عن ذلك، ت

 على  
ْ
ي حال تضمنت

 لطلبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، يُلاحَظ بأن هذه العبارات التشجيعية  وفز
ً
عبارات تشجيعية استقطابا

ورة  ي بالصَز
ي بوجود إرادلا تعتز

ام حقيف  ز مَ  توظيف الأشخاصة أو الت 
َّ
د
َ
ق
َ
ز ولديهِ إعاقة بصَية بأنه عندما ت . إذ قال أحد المشاركي 

م، لم يقبلوه بسبب نوع الإعاقة، وتذرعوا بعدم وجود  
ُّ
د
َ
ق
َ
لوظيفة تضمنَ إعلانها على تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الت

مَهُ 
َ
عْل
َ
 أن أ

َ
ه حت  بعد

ُ
مَّ رفض

َ
ومن ناحيةٍ أخرى،  م بأن لديه برنامج ناطق شخصىي ويمكنه استخدامه للعمل.  برنامج ناطق، فت

ي العمل
 بزُمَلائهم فز

ً
ي يتلقاها الأشخاص ذوو الإعاقة مُقارنة

ي الأجور الت 
نزّ
َ
د
َ
/ات إلى ت ز ي القطاع    أشارَ عدد من المُشاركِي 

 فز
ً
خاصة

هم  إحدى المُشاركِات .  $  120عادل  أي ما ي  فقط  شيكل  400، فالبعض يتقاضز أجر بقيمة  الخاص حسب تعبت 
ْ
 قالت

ُ
حيث

ي فندق  
 فز
ْ
مَّ  بأنها عملت

َ
 المطالبة ليضاهي الحد الأدنز للأجور، ت

َ
ها من العملوعندما وصلَ أجرُها بعد

ُ
رْد
َ
كي لا تطالب بزيادة   ط

ي مؤسسة تعمل مع ا
ة سنوات فز  لمدة عشر

ْ
وْلِها. وقالت ذات المُشاركِة بأنها عملت

َ
لأشخاص ذوي الإعاقة على الراتب حسبَ ق

ز على أساس الإعاقة لِتميت   هناك 
ْ
ي الفندق، وتعرضت

 لإجبارها على الاستقالة بحجة أن لديها  البصَية قبلَ عملِها فز
ً
، وُصولا

وها بأن وزارة  إعاقة.   ي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصَية، أختر
وقالت أخرى بأنها لدى التقدم لإحدى المؤسسات الت 

ز بدون إعاقة ز لديهم إعاقات بصَية، ونحنُ بحاجة لموظفي  ي الغالب موظفي 
رْسِلُ لنا فز

ُ
ت بية والتعليم   إحدى  .  21الت 

ْ
وأشارت

وقال أحد  .  $  3أي ما يعادل    شيكل فقط  10أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بأن ابنها يعمل طوال النهار ويتقاضز  

ي  الآباء بأن لديه ولد وبنت لديهم إعاق
ة ذهنية، وقد حصلَ الولد على وظيفة بمساعدة إحدى المؤسسات، أما الفتاة فتبف  فز

 أبناءهم وبناتهم ذوي الإعاقة الذهنية يقضون طوال وقتهم  
َّ
ن
َ
 آخرون على أ

َ
د
َّ
ك
َ
ل. وأ ز ل ولا يمكنها حسب قوله مغادرة المتز ز المتز

ل ولا يمكنهم العمل حسبَ تعبت  الأهل  ز ي المتز
 . 22فز

  قد  و 
َ
  لأشخاص ذوو الإعاقة  ا أفاد

ً
ي بيئات العمل، الأمر الذي يؤدي بهم إلى ترك العمل، تماما

ر فز مُّ
َ
ن
َ
بأنهم يتعرضون للسخرية والت

هم ي المدارس والجامعات حسبَ تعبت 
ي عايَشوها فز

  . كما تلك الظروف الت 

ي المقابلات للوظيفة العمومية،  
  وتشت  المُشارَكات إلى عديد الإشكاليات فز

ْ
ي واحدة من المجموعات إذ

قالت إحدى الفتيات فز

 إلى أنها سوفَ  
ً
ا ز هناك عن سبب مجيئها مُشت  بية والتعليم، سألها أحد الموظفي 

 بوظيفة لوزارة الت 
ْ
المركزة بأنها عندما تقدمت

 جميع  .  تحصل على شهادة بعدم اللياقة الصحية
ْ
ي مقابلة له لوظيفة عمومية تمحورت

 آخر على أنه فز
َ
د
َّ
ك
َ
الأسئلة ما عدا  وأ

مَ إليها.  
َّ
د
َ
ق
َ
ي ت
ي لديه، ولم يتم سؤاله عن المعارف والمهارات اللازمة للوظيفة الت 

وأضافَ  سؤال واحد فقط حولَ الإعاقة الت 

  
َّ
ن
َ
/ات أ ز  قال  عدد من المشاركي 

ْ
 بممارسات مُهينة ولا إنسانية أثناء المقابلات، إذ

َ
ي المقابلات يقومون

بعض أعضاء اللجان فز

وقالت إحدى المُشاركات أنه يعرف شخص ذا إعاقة بصَية ألقوا له بالقلم على الأرض أثناء المقابلة، وطلبوا منه إيجاده.  أحدهم  

ي  ي الخاص نر
ي القطاع العام، لقد تم تغيت  المُسَمََّّ الوظيفز

    الموظفة فز
ُ
، إذ عرفت  إعلامي

َ
، والأسوأ من ذلك دون  التشاور معي

َ
دون

ي تتوفر على المواءمة لىي كشخص ذي إعاقة   من إحدى الزميلات بأنه قد 
ز من لوحة الإعلانات الت  ي كما يتبي 

تم تغيت  وظيفت 

 بصَية.  
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ة، 
َّ
زَ الحقوق كاف ابُطية الوثيقة ما بي 

 الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكدون على العلاقة الت َ
َّ
ن
َ
فمحدودية فرص ومن الجدير بالذكر، أ

التعليم يؤثر  ي 
 بحقوقهم    التعليم أو الحرمان من الحق فز

ً
ي يتعرضون لها اتصالا

رَص العمل، كذلك الانتهاكات الت 
ُ
 على ف

ً
ما
ْ
حَت

 كما 
ً
هم من الحصول على الأدوات المُساعِدة، تماما

ُ
ن
ِّ
مَك
ُ
 عن غياب أي نظام أو آلية ت

ً
 . ةمالمواء محدودية الصحية، فضلا

أزمة   رَ 
ْ
إِث  
ً
صعوبة ي 

المعيسر الواقع   
َ
ازداد وس كوفيدلقد  ي    19-فت 

فز شارَكوا  ممن  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  من  العديد  لدى 

زة
َّ
ل أفراد عائلاتهم عن العملالمجموعات المُرَك

ُّ
عَط

َ
 بت
َ
فَ بعضهم عن العمل، وبعضهم الآخر أفاد

َّ
وَق
َ
 ت
ْ
بَ بضائقة ، إذ سَبَّ

َ
، مما ت

ق  
ْ
طالت ة  الغذائيةمالية كبت  المواد  توفت   على  سََ 

ُ
الأ من   الأساسية.   درة  مساعدات  على  حصلوا  بأنهم  قليل  عدد  وأشارَ 

 .  23المؤسسات غت  الحكومية، وبعضهم أشار إلى حصولهم على مواد تنظيف فقط لا غت  

ي مجال الإعاقة أو  
العُمّالية أو  أما فيما يتعلق بوجهة نظر منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة فز الحقوق 

النسوية، فهناك إجماع على غياب الإرادة السياسية لدى المؤسسات الرسمية اتجاه وضع التدابت  السياساتية والإدارية والمالية  

 وحقوقهم الاقتصادية على وجه التحديد 
ً
لمؤسسات إلى أن  ا . كما أشارَ ممثلو هذه  لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عامة

الإعاقة.   ذوي  الأشخاص  لحقوق  المتحدة  الأمم  واتفاقية  الفلسطينية  يعات  التشر زَ  بي  ما  عميقة  فجوة  تتعاطى هناك  ولا 

ي للإعاقة، الأمر الذي ينعكس على   المؤسسات الرسمية مع الإعاقة كأحد أشكال التنوع، فهي حت  اللحظة تعتمد التعريف الطتر

ي 
يعية وبرامجية ومؤسسية للحواجز والمعيقات   السياسات والتدخلات الت   أية معالجات تشر

ً
زُ على الأفراد مُهْمِلة

ِّ
رَك
ُ
 ما ت

ً
عادة

ها. مما يؤثر على   مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمتعهم بالحقوق ومساهمتهم بالعملية الإنتاجية  البيئية والمجتمعية وغت 

مَد من وجهةوالتنموية بفاعلية.  
َ
نظر بعض المؤسسات ينعكس على الخدمات فنجدها تتمحور حولَ التأهيل    فالتعريف المُعْت

تكمن    
ُ
حيث للمجتمع  لة 

ِّ
ك
َ
المُش الأخرى  نات  وِّ

َ
المُك حساب  على  ت، 

َ
وُجِد  

ْ
إِن الإنسانية  والمساعدات  التعويضية  والأجهزة 

ي يتعرض لها الحواجز.  
    ويشت  بعض ممثلىي المؤسسات إلى زيادة حالات العنف الاقتصادي الت 

ً
الأشخاص ذوو الإعاقة مقارنة

ي بيئات 
ي بيئات العمل على أساس الإعاقة، أو التعامل معهم بدونية وسخرية فز

، سواء عند رفضهم فز ز هم من المواطني  بغت 

يهم لأجور أقل من أقرانهم ممن ليسَ لديهم إعاقةالعمل
ّ
ق
َ
ل
َ
 ت
َ
ويؤكد ممثلو  .  وغت  ذلك من أشكال العنف الاقتصادي  ، أو عند

 بسعيهم لتيست  عملية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فكما قالَ بعضهم  المؤس
ً
يعية اتصالا سات الأهلية على المعيقات التشر

ز ذات العلاقة لا تتوفر على مقومات   اتيجيات الضغط  والإلزام لأصحاب الأعمالالإنفاذ  القواني  ، الأمر الذي يجعل من است 

فاعلية.   المجتمعيأقل  المعيقات   عن 
َ
الإعاقةناهيك نحو الأشخاص ذوي  الأعمال  بتوجهات أصحاب  تتصل  ي 

الت  ، حيث  ة 

رُق المألوفة  
ُ
لون العملية الإنتاجية مما سيؤثر من وجهة نظرهم على الأرباح. كما أنهم يفضلون الط

ِّ
يعتقدون بأنهم سوفَ يُعَط

ز  ي تشغيل المواطني 
ي لا تضطرهم لتوفت  وسائل وأدوات وتكييفاوالسهلة فز

ت تتلاأم واحتياجات تشغيل الأشخاص  ، وتلك الت 

ي عمليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك منشآت وافقَ أصحابُها  ذوي الإعاقة.  
ي عدم وجود نجاحات فز

إلا أن هذا لا يعتز

ز لديهم إعاقة.    بتشغيل شخص واحد والآن لديهم أكتر من عشر موظفي 
َ
على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بعضهم بدأ

تصلة بعدم المواءمة البيئية كما عدم مواءمة وسائل النقل والمواصلات وعدم توفرها  وأضافَ بعضهم التحديات الأخرى الم

آت.  
َ
ش
ْ
ز بعض المُن

ُ
مَرْك

َ
 للعديد من المناطق حيث ت

ً
وأضافَ آخرون إشكالية عدم توفر قاعدة بيانات شاملة للأشخاص  وُصولا

 للخدمات.    ذوي الإعاقة، مما يتسبب بالازدواجية
ً
ي تقديم الخدمات على حساب حرمان أشخاص أكتر احتياجا

 عن  فز
َ
ناهيك

ي  
الفلسطيتز القانون  ي 

فز الخاص  للقطاع  بالحوافز  العلاقة  ذات  الفقرة  تفعيل  الناجمة عن عدم  ية  ز التحفت  السياسات  غياب 

 . 24لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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 دراسية حالة 

،    48العمر  امرأة لديها صعوبة سمعية وتبلغ من  
ً
ي مجال التنمية الأسَية والاجتماعية.  عاما

 تعليمها فز
ْ
 جُهْدٍ  أنهت

َ
تم تعيينها بعد

ي رغم  
 لم يتم إعطاؤها أية فرصة للتقدم الوظيفز

ْ
بية والتعليم. وكما أشارت ي وزارة الت 

بية الخاصة فز ي الإدارة العامة للت 
نٍ فز

ْ
مُض

رَص، كما  
ُ
يُصارُ إلى استبعادها بشكلٍ مقصود حسبَ وصفِها عن جميع الجهود الرامية إلى تعزيز  وجود الكثت  من مثل هذه الف

ي التعليم الجامع
ز دور الوزارة فز ي ذلك الجهود المتصلة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعيةوتحسي 

 تدخل .  ، بما فز
َ
إنما وبعد

 بأحد ا
ْ
ي الوزارة، التحقت

ي فز
ز عن أحد الأجسام كما موافقة الشخص المعتز ي الدائرة غت  راضي 

امج التمكينية، رغم أن زملائها فز لتر

وتطوير  ذلك. وتقول بأنه قد تم استثناؤها من العديد من الاجتماعات والجهود مثل تطوير إرشادات حولَ تعليم لغة الإشارة، 

الفعاليات،   من  لعدد   
ً
إضافة  جائحة كورونا، 

َ
بعد للمدارس  العودة  بشأن  الوزارة  ذلكخطة  أساس  إلى    وتعزو  ز على  تميت  أنه 

ي الدائرة بوجود شخص ذي إعاقة معهمالإعاقة، ناجم عن  
، حيث تتعرض للسخرية والإقصاء والتعامل  عدم رغبة زملائها فز

ي توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة 
ي ترجمة سياسة التعليم الجامع كما فشلها فز

ة، الأمر الذي يشت  إلى فشل الوزارة فز وْقِيَّ
َ
معها بف

ام كرامة الإنسان والتنوع بما يرا  . 25عي مبدأ احت 

 

  
  الحصول على خدمات التمكي   الاقتصادي بما يشمل خدمات التدريب والتوجيه المهن 

 
 وخدمات التوظيف  الحق ف

زة  
َّ
ي المجموعات المُرَك

ز الاقتصادي فز وبعض الحالات  لدى رصد واقع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات التمكي 

التقرير،   هذا  إعداد  لغرض  إجراؤها  تم  ي 
الت  النتائج  الدراسية   

ْ
ت
َ
ن نظر  بَيَّ من وجهة  الواقع  هذا  صِف 

َ
ت ي 
الت  القضايا  من  عدد 

 تمت الإشارة  
ْ
/ات. إذ ز في 

َ
هْد
َ
رَص  المُسْت

ُ
ورة زيادة ف ي بالصَز

ي لا تعتز
ي بعض الحالات إلى أن الحصول على خدمات التدريب المهتز

فز

هات أصحاب الأعمال نحو الأشخاص ذوي الإعاقةالحصول على عمل وَجُّ
َ
ي  ، والذي يتأثر بشكل كبت  بت

 التدريب فز
َّ
ن
َ
 وأ
ً
، خاصة

عّالة والمستمرة من قِبَل ممثلىي هذه المؤسسات.    كن العمل نفسها بتيست  بعض المؤسسات الأهلية يفتقر للمتابعةا أم
َ
  الف

ْ
إذ

زَ أصحاب   ي بيئات العمل وفق اتفاقيات ما بي 
ي واجهت أشخاص ذوي إعاقة أثناء تدريبهم فز

مَّ عرض عدد من الإشكاليات الت 
َ
ت

يع بجعله  الأشخاص  أحد  استغلال  تم   
ُ
الإعاقة، حيث ذوي  الأشخاص  مع  تعمل  ي 

الت  المؤسسات  وإحدى  لعدد  العمل  مل 

 إعطائهم أي مهمة. و 
َ
ز دون ي بيئة العمل بجعلهم يقضون طوال الوقت جالسي 

مَّ إهمال آخرين فز
َ
أشارَ عدد  ساعات طويلة، كما ت

وا الكثت  من  
ّ
ق
َ
ل
َ
ي المناطق المختلفة مع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أنهم ت

ها فز
ُ
ي تم عقد

ي المجموعات الت 
/ات فز ز من المشاركي 

.  التدريبات على حِرَف  
ً
رَص عمل أبدا

ُ
رَ هذه التدريبات على ف

ْ
هذا وأشارَ البعض إلى أن العديد من  مختلفة ولكنهم لم يحصلوا إِث

ب عليها، فقالت فتاة بأن أحد المراكز ألزمَها   رُّ
َ
د
َ
ي يريد الت

ي الاختيار للحرفة الت 
ي لا تقوم على حق الشخص فز

برامج التدريب المهتز

ي أحد المراكز بسبب   بخيار واحد للتدريب. كما قالَ شخص
ي مجال الكهربائيات فز

لديه إعاقة سمعية بأنه حُرِمَ من التدريب فز

ي مراكز ومناطق أخرى.  
وا هذا التدريب فز

ّ
ق
َ
ل
َ
ي لديه، رغم أنه يعرف آخرين ممن ت

وأشارَ البعض إلى عدم مواءمة  نوع الإعاقة الت 

ي سواء على المستوى البيئة الم
 عن أن عديد  العديد من مراكز التدريب المهتز

ً
ادية أو على مستوى منهجيات التدريب، فضلا

رُ الوسائل والأدوات المطلوبة لتيست  التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بها 
ِّ
وَف
ُ
/ات للغة  المراكز لا ت ز جمي 

، وتفتقر معظمها لمت 

ي 
 الالتحاق بالكثت  من مراكز التدريب المهتز

َّ
ن
َ
/ات على أ ز  عدد من المشاركي 

َ
د
َّ
ك
َ
 يتطلب تكاليف مالية باهظة حسبَ  الإشارة. وأ

 وصفهم. 

زة إلى عدم كفاية برامج  
َّ
ي المجموعات المُرَك

/ات فز ز هة للأشخاص ذوي  وقد أشارَ بعض المشاركي  ز الاقتصادي المُوَجَّ التمكي 

زَ التخطيط  الإعاقة    بحجم الاحتياج على أرض الواقع. كما أنها من وجهة نظرهم تشتمل على عديد الفجوات ما بي 
ْ
ت
َ
إذا ما قورِن

ز  والتنفيذ.   ي عمليات تصميم وتخطيط برامج وخدمات التمكي 
/ات أنه لا يتم التشاوُر معهم فز ز  عدد من المشاركي 

َ
هذا وأفاد

ها المؤسسات ال
ُ
ذ
ِّ
ف
َ
ن
ُ
ي ت
، ومن أشاروا بأنه قد تم التشاوُر معهم، لا يعلمون إن  عاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقةالاقتصادي الت 
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امج لوا بها لدى تصميم وتنفيذ تلك التر
ْ
د
َ
ي أ
مَّ الأخذ بالآراء الت 

َ
مة لاستهداف  .  ت امج مُصَمَّ  آخرون إلى أن العديد من هذه التر

َ
وأفاد

ي م  ،محددةومؤهلات  أشخاص بقدرات  
 هناك منهجيات يتم  ناطق جغرافية محدودة.  كما أنها تتمركز فز

َّ
ن
َ
َ البعض عن أ َّ وعَتر

ر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولو بشكلٍ غت  مقصود، مثل العمل على عقد لمدة ثلاثة أو ستة أشهر   استخدامها تعود بالصَز

ب
ْ
 يتأثر العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة سَل

ْ
زَ المؤسسات وأصحاب الأعمال، إذ م ما بي  َ

ْ
 عند انتهاء العقد وعدم الاستمرار  مُتر

ً
ا

ي العمل
 هذه المنهجية  .  26فز

َّ
ن
َ
ون أ ي مقارنة ذلك مع مُداخلات بعض ممثلىي المؤسسات الأهلية، نجد أنهم يعتتر

أي التدريب  وفز

ي 
م وتغيت  التوجهات، وفز

ُّ
عَل
َ
لَ فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال للت

َّ
ي بيئات العمل نفسها مَث

 بعض  المدفوع فز

ة التدريب  انتهاء فت 
َ
أما مجموعات أهالىي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية .  27الأحيان تم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بعد

زَ المتوسطة والشديدة هم من  ما بي  ز الاقتصادي كما غت   أبناءهم وبناتهم لا يتلقون خدمات التمكي 
َّ
ن
َ
َ معظمهم عن أ َّ ، فقد عَتر

ز والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرىعديد   ي  المواطني 
ي والمعيسر

الحقوف  بالواقع   
ً
اتصالا المخاوف  . وقد أشاروا إلى عدد من 

ي حالة وفاة الأهل،  لأبنائهم وبناتهم مثل الاستغلال  
ر فوعدم الاستقرار والخوف عليهم فز

ْ
د
َ
هم كما يصف الأهل يعايشون ه

ورة أن يتم إنشاء مشاغل محمية للأشخاص للحقوق وإهمال من المؤسسات الرسمية بشكل مست َ بعضهم عن صرز َّ مر. وقد عَتر

م والظروف العمل اللائقة بالكرامة   هُّ
َ
ف
َ
ي بيئات تتوفر على مقومات الحماية والت

ذوي الإعاقة الذهنية حيث يمكنهم العمل فز

 . 28الإنسانية 

 بخدما
ً
ي وصفهم لأدوارهم اتصالا

  ويقول بعض ممثلىي المؤسسات الأهلية فز
َّ
ن
َ
ز الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بأ ت التمكي 

ي تحملها هذه المؤسسات. 
 مع الخطابات والشعارات الت 

ً
هناك حاجة لإعادة تقييم منهجيات العمل كي تكون أكتر انسجاما

 
َّ
 أحد ممثلىي هذه المؤسسات بأن

رَّ
َ
ق
َ
ي عدم المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة  حيث أ

ام    قد تكون الأولى فز ز الالت 

ال بنسبة  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  وإساءة  5بتشغيل  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  استغلال  ي 
فز والأولى كذلك  موظفيها،  من   %

أن  معاملتهم.   يجب  منطلق وأضاف،  من  الإنجازات  المشاريــــع وتحقيق  استقطاب  من   
ً
أهمية أكتر  والقضية  الرسالة  تكون 

اءة.  
ّ
ي سياقٍ متصل، بر المنافسة غت  البَن

ورة أن تقوم هذه المؤسسات على برامج تتوفر على الحد الأقصى  وفز  صوت ينادي بصَز
َ
ز

ها 
ُ
ي تحمل

بْتز على مشاريــــع مؤقتة. من الاستدامة وتقوم على الإيمان بالرسالة الت 
ُ
وهناك إشارة لعدد من الأمثلة على  ، أي أن لا ت

ه للأشخاص ذوي الإعاقة.   المُوَجَّ ز الاقتصادي  ي تمثل نموذج جيد للتمكي 
إليه بعض المؤسسات الت  ولعل من أهم ما أشارَ 

ي سوق  ممثلو المؤسسات الأهلية  
ي زيادة جهوزية الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة والمنافسة فز

ي وصف دور المؤسسات فز
فز

 : العمل 

، المتابعة، تهيئة بيئات العمل، وتحليل الوظائف والمهام.   - ي
ز هذه، التأهيل الميدانز ي عمليات التمكي 

 هناك مراحل مفقودة فز

من   - عدد  ي 
فز غائبة  المدن،  ي 

فز متوفرة  الخدمات  من  الأكتر  فالعدد  محافظة،  ي كل 
فز التشغيل  خدمات  تقدم  جهة  توجد  لا 

ي ال
 كثت  من المناطق النائية.. المحافظات وبطبيعة الحال غائبة كذلك فز

ز الاقتصادي تفوق عدد المؤسسات وقدرتها الاستيعابية.  - سََِهم لخدمات التمكي 
ُ
 حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة وأ

-  . ي
 الأشخاص الذين لديهم صعوبات تعلم لا توجد مراكز لهم للتدريب المهتز

متخصص  - يوجد  هذ  ات / نو لا  العمل.  بيئات  لخلق فرص عمل  للبحث عن فرص عمل، وتدريب داخل  توجد خدمات  ا ولا 

 .29للأشخاص ذوي الإعاقة كما تيست  عمليات التحاقهم بهذه الفرص بفاعلية وكفاءة واستقلالية 

 
شهرَيْ تشرين أول  مجموعات مركزة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة ما بينَ  26

 . م2020وكانون أول 
مجموعات مركزة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين شهري كانون ثاني وشباط    27

2021  . 
   فلسطين.م، الضفة الغربية 12/10/2020مجموعة مركزة مع أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية،  28
مجموعات مركزة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين شهري كانون ثاني وشباط    29

2021  . 
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 حالة دراسية 

العمر   من  يبلغ  الأسَة  20شاب  مع  وج ويسكن  ز مت  إعاقة سمعية، غت    ولديه 
ً
الشمالية عاما المحافظات  إحدى  ي 

حاولَ  .  فز

، إلا أنه   جمة للغة الإشارة بشكل تطوعي ي مجال كهرباء السيارات، ولكنه ورغم توفر مت 
ي فز
الحصول على خدمة التدريب المهتز

ب   رِّ
َ
 المُد

َّ
ن
َ
ي الذي يلزمه للحصول على المعلومات  لم يتمكن من إكمال الدورة التدريبية إذ شعرَ بأ

لا يعطيه الاهتمام والوقت الكافز

 بزملائه
ً
ي الوقت الذي يحتاج فيه  .  أسوة

ي إيصال المعلومات، فز
 المدرب على الجانب النظري فز

َ
حيث أنه وكما أشار، اعتمد

ي نقل المعلومات، كي يتحقق فهمها 
 . 30الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية طرق ووسائل عملية فز

 

رّ  
ُ
  العمل الح

 
 الحق ف

 
َّ
ن
َ
أ زَ  بَي َّ

َ
ت  ، ي

إنشاء مشاريــــع تشغيل ذان  ي 
 فز
ً
ز عموما المواطني  أبوابَها لدعم   

ُ
تفتح ي 

الت  ز من مؤسسة الإقراض  اثنتي  لدى مقابلة 

وع يتوفر على مقومات   امات المطلوبة مثل تقديم مشر ز  بالقدرة على الإيفاء بالالت 
ً
وط الاستفادة من خدماتها متصلة حَصَْا سَر

وا الاقتصادية،  لاء.  الجدوى 
َ
ف
ُ
توفت  ك من  والتمكن  شيكات،   

دفت  وامتلاك  وع،  المشر إدارة  على  هذه  لقدرة  إحدى  وأشارت 

مَ لهم أشخاص ذوو  
َّ
د
َ
ق
َ
ي حال ت

المؤسسات إلى الاستعداد لتقليل نسبة الفائدة على القرض كجزء من المسؤولية المجتمعية فز

الفائدة  31إعاقة   
َّ
ن
َ
أ إلى  الأخرى  المؤسسة  أشارت  ما 

َ
بَيْن إحدى  ،  مع  تنفيذه  إلى  يُصار  وع  مشر يعملون ضمن  صفرية كونهم 

ز الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.   ي مجال التمكي 
 فز
ً
ي تعملُ حصَا

امج وآليات  المؤسسات الت  أما الإعلان عن الخدمات والتر

نها حت  اللحظة لا  تقديم الخدمات بما يتوفر على مقومات إمكانية الوصول، فقد أبدت المؤسسات استعداد لتحسينها، ولك

ز إلى تأخذ بالحسبان خصوصية الإعاقة ومتطلبات إمكانية الوصول للبيئات والمعلومات.  أنهم كما  فأشارت إحدى المؤسستي 

مّا الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية فيُصار ن البالبنوك يعتمدو 
َ
ي توقيع المعاملات مع الأشخاص ذوي الإعاقة، أ

صمة والشهود فز

ز  رافِقيهم.  إلى التعاقد مع مُ  ي لديها برنامج تمكي 
وع مع إحدى الجمعيات الت  كما وأشارت المؤسسة ذاتها وهي تعمل ضمن مشر

نا أعلاه إلى أنهم يقومون   بتقديم مجموعة من التدريبات للمستفيدين قبل التخطيط  اقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة كما أسَر

 إنشاء ال لمتابعة  والإنشاء، ومن ثم ال
َ
ة السداد لمدة ستة أشهر أثناء  مشاريــــعلأشخاص ما بعد - أزمة كوفيد، كما قاموا بتمديد فت 

ي العام  19
ها من التدابت  ومبادىء العمل، فهي تقوم على أساس . 322020فز ز  أما موضوعة الخصوصية والحماية وغت  القواني 

ي تضعها سلطة النقد الفلسطينية.  الناظمة لعمليات الإقراض 
 تلك الت 

  َ َّ ي الحصول على  العديد من  عَتر
زة عن عدد من الإشكاليات فز

َّ
ي المجموعات المُرَك

/ات من الأشخاص ذوي الإعاقة فز ز المشاركي 

 المشكلة الأ 
َّ
ن
َ
 بعضهم بأ

َ
ي سواء من خلال منحة أو قرض. إذ أفاد

هم من إنشاء مشاريــــع تشغيل ذان 
ُ
ن
ِّ
مَك
ُ
رَص ت

ُ
ي  ف

مُنُ فز
ْ
ك
َ
ساس ت

لاء للحصول على قرض
َ
ف
ُ
ر ك
ُّ
وَف
َ
ط ت البعض بأنها مشكلة عامة تتضاعَفُ عندما يكون الباحث عن كفيل من الأشخاص قالَ  ، إذ  سَر

ي ظل عدم ذوي الإعاقة.  
 فز
ً
ي من حيث القيمة لإنشاء مشاريــــع ناجحة، خاصة

 العديد من القروض لا تكفز
َّ
ن
َ
كما تمت الإشارة لأ

لإق مكان  لعمليات طويلة  وجود  تخضع  الإقراض  خدمات  من  العديد   
َّ
ن
َ
أ لها. كما  مَقارّ  لاستئجار  والاضطرار  المشاريــــع  امة 

ي إنشاء مشاريــــع تشغيلية لهم من خلال القروض 
 بعض الأشخاص ذوي الإعاقة ممن نجحوا فز

َّ
ن
َ
أ وقراطية. ناهيك عن    وبت 

 
 فلسطين.   –، كفر الديك، سلفيت  26/1/2021حالة دراسية )ثائر رسلان(،  30
 .  29/9/2020مع ممثلة عن مؤسسة أصالة للإقراض،   عبر السكايب  مقابلة  31
 فلسطين.   – رام الله  ، 18/10/2020، للتمويل والتنمية مع ممثل عن مؤسسة آكاد مقابلة  32
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 مشاريعهم أثناء أزمة
ْ
ت َ َّ عَتر

َ
 عملية السَداد وراكمَ الديون وأضعفَ من  19-كوفيد  المتاحة لهذا الغرض، قد ت

َ
، الأمر الذي أعاق

 . 33عوامل نجاح أو استمرار المشاريــــع

ية على أساس الإعاقة، إنما تنقصُها  ويشت  ممثلو المؤسسات الأهلية   ز وط تميت  ورة على سَر  عمليات الإقراض لا تنضوي بالصَز
َّ
ن
َ
أ

 التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملتصقة بالإعاقة. فلا نجد 
َ
ي تأخذ بالحسبان جملة

ية الت  ز السياسات والإجراءات التحفت 

ي 
فز إلا  تقدم قروض دون فوائد،  إقراض  المثال مؤسسات  اكات مع  على سبيل  لديها سَر تكون  أي عندما   ،

ً
قليلة جدا  حالات 

ام عليها أو خسارة لها.   ز ي مجال الإعاقة، بحيث لا يمثل ذلك الت 
ويضيفون، حت  برنامج الإقراض الذي  المؤسسات العاملة فز

لاء 
َ
ف
ُ
ز ك  .  34تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية هو مرتبط بتأمي 

 

 حالة دراسية 

وج  سنة،    41بلغ من العمر  شاب لديه إعاقة حركية ي ز تِه.  غت  مت  سََْ
ُ
 أي من الدورات التدريبية. ويسكن مع أ

ف َّ
َ
ل
َ
لم يحدث أن ت

وْن لديه  
َ
ة الشتاء ك  ما يضطر على التوقف عن العمل خلال فت 

ً
ي البلاد، وعادة

ي إحدى المحافظات الرئيسية فز
لديه بسطة فز

رَّ للتوقف عن العمل لبضعة أشهر، هذا و 
ُ
ط
ْ
د الشديد. أثناء أزمة كورونا اض لَ كرسيّه ضمور عضلات ولا يمكنه تحمل التر

َّ
عَط

َ
ت

ي أثناء  
لىي والإغلاق، مما اضطره لدفع مبلغ كبت  بالنسبة له  الكهربان 

ز .  الحجر المتز الأمر الذي فاقمَ من تراجع  لتصليح الكرسي

ي ظروف  
رَ بشكلٍ كبت  على ظروفه المعيشية، فز

َّ
ث
َ
 فيها أية خيارات للدعم والمساعدةوضعه الاقتصادي أثناء الأزمة وأ

ْ
ت حَّ

َ
 . 35ش

 

  الملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة الشؤون المالية على قدم المساواة مع الآخرين 
 
 الحق ف

ي هذا السياق  
ز  -من الأهمية بمكان فز ي تقرير دولة فلسطي 

ح فز
َّ
وَ مُوَض

ُ
ه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص وكما ه المُوَجَّ

ي الوجوب والأداء ترجعُ لمجلة الأحكام    -ذوي الإعاقة
ز بالأهلية القانونية فز ز الناظمة لتمتع المواطني   جملة القواني 

َّ
ن
َ
التنويه إلى أ

ي قطالعدلية 
ي فز
يطانز ز الانتداب التر ي الضفة الغربية وبعض قواني 

ي فز
ي الأردنز

ي أهلية  اع غزة. والقانون المدنز
ز فز  القواني 

ُ
ق رِّ

َ
ف
ُ
 لا ت

ْ
إذ

ي أهلية الأداء  
ة وعميقة فز ما يُلاحَظ أن هناك فروقات كبت 

َ
ز على أساس الإعاقة أو نوعها أو درجتها، بين  المواطني 

زَ الوجوب ما بي 

ز القدرات العقلية والإدراكية   ي تتطلب من وجهة نظر قانونية بحتة أن يكون لدى المواطني 
 الت 

ُ
ي ت
نُ الشخص من الفهم  الت 

ِّ
مَك

ف صََُّ
َ
اللغة   . والت ي 

فز إشكالات  ها  ُ شِّ
َ
ف
ُ
ت ي 

الت  والمراجع  ز  والقواني  العدلية  الأحكام  مجلة  مثل  الصلة  ذات  ز  القواني  ي 
فز ونجد 

ي  
مَة فز

َ
د
ْ
خ
َ
ورة  المُسْت ي لا تنطلق بالصَز

ه، تلك الت 
َ
ه والسَف

َ
من  ترسيم الفروق على أساس القدرات الذهنية، مثل الجنون والعَت

سَفة الحقوقية.  
ْ
ل
َ
، فمن يُوْصَف بالمجنون بالقانون لا  الف  التعبت 

َّ
 بدرجة الإعاقة إن صَح

ً
بول التصَفات قانونيا

َ
هذا ويرتبط ق

 فقط
ً
 محضا

ً
بَل تصَفاته النافعة نفعا

ْ
ق
ُ
ه ت
َ
ما من يُوْصَف بالعَت

َ
، بين

ً
قا
َ
ل
ْ
بَل تصَفاته مُط

ْ
ق
ُ
ار إلى الحجر على الأشخاص س وعليه، يُ .  ت

بَل تصَفاتهم  
ْ
ق
ُ
ها.  وتكون لاغية بحكم القانون  الذينَ يثبت بأن لديهم إعاقة ذهنية، فلا ت عون من إدارة شؤونهم المالية وغت 

َ
ويُمْن

ز لتحديد  ي فلسطي 
ها المؤسسة القضائية فز

ُ
ي تعتمد

نا إلى التساؤل عن ماهية التدابت  والمرجعيات الت 
ُ
درجة    الأمر الذي يقود

ض الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتطورية للاستغلال الذي ينتهك حقهم   عَرُّ
َ
فالة عدم ت

َ
الصعوبة أو الإعاقة من جهة، كما لك

اث والملكية من جهةٍ أخرى.  ي المت 
ورة موافقة المحكمة على  فز ي بصَز

ّ تقصىز ّ أو الوضي إذ هناك نصوص ناظمة لصلاحيات الوَلىي

 
مجموعات مركزة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة ما بينَ شهرَيْ تشرين أول    33

 م. 2020نون أول وكا

المجموعة المركزة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية،  مرجع سابق،    34

 فلسطين.  -م، رام الله27/1/2021
 فلسطين.   -، رام الله14/2/2021حالة دراسية )حسام خضير(،  35
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ّ  لمحجور عليه،  أي من تصَفاتهم بأموال ا زَ الشخص والولىي ي تضارب المصالح ما بي 
ي بتمثيل النيابة للمحجور عليهم فز

كما تقصىز

  ، ّ قة على موافقة  أو الوضي
َّ
َ مُعَل ه أو الغفلة فهي

َ
ه أو العَت

َ
ر والنفع من قِبَل من يُوْصَفون بالسَف زَ الصَز ي تقع ما بي 

أما التصَفات الت 

ي 
ّ أو قرار القاضز ّ أو الوَضِي الوَلىي

ي تمثل  .  36
ي مداخلات الأشخاص ذوي إنما هناك عدد من القضايا الت 

 فز
َ
مَحَلّ استفهام كما ورد

ّ قبضه فهو لا يتجاوز ال   ّ أو الوضي زة. وعلى وجه التحديد المبلغ الذي يمكن للولىي
َّ
المُرَك ي بعض المجموعات 

  25الإعاقة فز

ي لتغطية تكاليف ا
ي يحتاجها المحجور عليه. دينار، والذي كما قال أحد الأشخاص لا يكفز

لأدوية والتدخلات الطبية الأخرى الت 

ي  
ي المجموعات المركزة تلك المتعلقة بضعف المنظومة القضائية فز

 عن العديد من الإشكاليات كما وصفَ البعض فز
َ
ناهيك

كوادرها إلى فلسفة الحقوق  البلاد من حيث الفاعلية والكفاءة وتدابت  الرقابة والمهنية، كما مدى استناد هذه المنظومة وجميع  

أو نوعها أو درجتها  ي ذلك على أساس الإعاقة 
بما فز ز على أي أساس   تميت 

َ
مول دون

ُ
الناظمة للأهلية  .  37والش ز  القواني  وتقوم 

الإعاقة  الحماية للأشخاص ذوي  النظامي على أساس فلسفة  الأعلى  القضاء  ز عام مجلس  أمي  َ عنه 
َّ
عَتر القانونية حسبَ ما 

ي 
ذة لكفالة المساواة أمام القانون   سياق تمثيلهم أمام القانون والقضاء. الذهنية فز

َ
خ
َّ
ي سياق سؤاله عن التدابت  المُت

ذا وأشارَ فز
َ
ه

والدعم  القانونية  المساعدة  غياب  ي 
فز المحاكم كما  مواءمة  موضوعة  ي 

فز إشكاليات  هناك  أن  الإعاقة  خصوصية  يراعي  بما 

ي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي 
زَ محكمة وأخرى أو منطقة جغرافية وأخرىاللوجست  فاوُت ما بي 

َ
ي حالة ت

رَ فهو فز
َّ
وَف
َ
 . 38إن ت

أو  إشارة  جم  مت  توفت   ينص على  حيث  بالشهادة،   
ً
اتصالا الجزائية  الإجراءات  قانون  ي 

فز الكائنة  الإشكاليات  عن   
َ
ناهيك هذا 

زَ   بي  ما  بالكتابة  /ات  التخاطب  ز جمي 
المت  اعتماد  عمليات  تنظيم  ما 

َ
دون  

َ
ذلك  ، ي

والقاضز السمعية  الإعاقة  ذوي  الأشخاص 

ي المحاكم الفلسطينية، كذل
ز فز جات قانونية القانونيي 

َ
ما تقديم أية معال

َ
واضحة للأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى الذين  ك دون

عّال بديلة
َ
ز عام مجلس القضاء  .  39يمكنُ من خلالها إثبات التعبت  عن الإرادة   تتطلب إعاقاتهم وسائل تواصل ف وقد أشارَ أمي 

فالة دقة ترجمة لغة الإشارة يتم 
َ
 الإجراء الوحيد لك

َّ
ن
َ
ز فقط.  الأعلى إلى أ ي حلف اليمي 

ي المؤسسات  ثل فز
ي حالات الاحتجاز فز

أما فز

ورة لغرض الهيمنة على الموارد المالية للشخص، فقد قال "  وجه حق أو صرز
َ
ي مستشفز الأمراض العقلية والنفسية دون

ي    أو فز
فز

عية أو  حالات الاستغلال يتم اللجوء للمحكمة المختصة لغايات تحديد أهليتها وتبيان بأن الاحتجاز غت     المحكمة الشر
ً
، وهي غالبا ي

قانونز

ي الجريمة ومحاكمة فاعليها. أو حجز حرية  
وير أوراق هنا تكون المحاكم نظامية للنظر فز ز الكنسية، وإن نتج عن هذا الاحتجاز جريمة كت 

ي هذه الجرائم أمام المحكمة النظامية"  ي هذه الحالة يتم محاكمة مرتكتر
 .40دون وجه حق فز

 إحدى المُ  -
ْ
زة مع الأشخاص ذوي الإعاقة عن أنها تعرف امرأة لديها  تحدثت

َّ
ي واحدة من المجموعات المُرَك

شاركِات فز

بالشطان  إعاقة حركية البلاد.  ومريضة  الأرض وغادرَ   
َ
باع  

ْ
إذ باستغلالها  قامَ أخوها  لديها قطعة أرض  هذا وأشارَ ، 

زة أخرى إلى أنهم  
َّ
ي مجموعة مُرَك

يعرفون عن أشخاص ذوي إعاقة يتم استغلالهم من قِبَل الأهل  المُشاركون/ات فز

 إذا كانت لديهم إعاقة ذهنية ولديهم وضي من الأسَة
ً
ورة التنويه إلى أن جميع المجموعات قد  خاصة . هذا على صرز

اث أو بالج زء الأكتر  أشارَ مُشاركِوها إلى أن هذه مشكلة عامة أي استغلال النساء والفتيات وحرمانهن من الحق بالمت 

ز والاستغلال، مثل نوع الإعاقة ونوع الجنس.   بة للتميت 
َّ
سُس مُرَك

ُ
 منه، إنما تتضاعف عندما تتوفر أ

 

زُ المداخلات   بَي ِّ
ُ
 ت
ْ
ي من الممتلكات، إذ

فز عَسُّ
َ
ي السيطرة على الموارد المالية وعدم الحرمان بشكل ت

والأمر ذاته ينسحب على الحق فز

ي المجموعات المركزة مع الأ 
ي يتعرض فيها الأشخاص ذوو الإعاقة إلى  فز

شخاص ذوي الإعاقة بأن هناك الكثت  من الحالات الت 

 ذريعة صعوبة إدارة المعاملات البنكية  
َ
ف بمواردهم المالية باستقلالية، تحت صََُّ

َ
ي إدارة شؤونهم المالية والت

انتهاك حقهم فز

ها أخوها لعمل وكالة َ ي أجتر
 يعطيها مبلغ قليل    كما كان حال إحدى الفتيات الت 

َ
ي القطاع العام. كان

ي البنك، وهي موظفة فز
له فز

 
 فلسطين.    –، الضفة الغربية وقطاع غزة 1876مجلة الأحكام العدلية )القانون المدني(،  36
مجموعات مركزة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة ما بينَ شهرَيْ  مرجع سابق،  37

 م. 2020تشرين أول وكانون أول 
 فلسطين.   –، رام الله 11/10/2020مجلس القضاء الأعلى النظامي،  مقابلة مع أمين عام   38
 .  2001( لسنة 3قانون الإجراءات الجزائية رقم )  39
 فلسطين.    –، رام الله 11/10/2020مرجع سابق، مقابلة مع أمين عام مجلس القضاء الأعلى النظامي،   40
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بَ بغضبه الشديد. وقالَ آخرون بأنهم يعرفون العديد من   سَبَّ
َ
 الكفالة مما ت

ْ
 قيمة الراتب ألغت

ْ
 من الراتب، وعندما عرفت

ً
جدا

بالهيمنة على رواتبهم وإعطاءهم مبلغ ق  هم 
ُ
أهل يقوم  الذينَ  ي  الأشخاص ذوي الإعاقة 

 فز
ً
، ويصبح الأمر أكتر صعوبة

ً
ليل جدا

نَ إعطاءهم رواتبهن. الأمر  
ْ
ض
َ
ي حال رَف

نَ من أن يحرمهن أهلهن من العمل فز
ْ
ف
َ
ي يَخ

حالات النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللوان 

ي تم عقده
ي المجموعة الت 

ي المجموعات المركزة، فقالَ أحد الأشخاص فز
/ات فز ز  عليه جميع المشاركي 

َ
د
َّ
ك
َ
ي قطاع غزة  الذي أ

ا فز

، يقوم أبوه بأخذ الراتب منه ويعطيه    530شيكل ما يعادل    1750بأنه يعرف شخص يحصل على راتب   شيكل    50دولار أمريكي

.  10فقط أي ما يعادل   دولار أمريكي

المجموع جميع  ي 
فز المُشارَكات   

ُ
د
ِّ
ك
َ
ؤ
ُ
والملاوت اث  المت  ي 

فز الحق  وانتهاك  الاستغلال   
َّ
ن
َ
أ زة على 

َّ
المُرَك يقع على  ت  ما   

ً
عادة كية 

سَْة.  الأشخاص ذوي الإ 
ُ
الأ قِبَل  لديهم نفس  عاقة من  بأنها تعرف أشخاص  إعاقة سمعية  لديها  ي 

الت  الفتيات  وقالت إحدى 

اث بإسم الوصايةالإعاقة ممن فقدوا   ي المت 
.    أمهاتهم وآباءهم، فحرمهم أخوتهم من حقهم فز ي

 وجه حق أو مُصَوِّغ قانونز
َ
دون

ي تعرضَ فيها الأشخاص ذو 
 إحدى المجموعات عدد من القضايا الت 

ْ
نت اث   و وبَيَّ ي المت 

، فقالت  41الإعاقة إلى انتهاك لحقهم فز

ي المحاكم لاحظت بعض الانتهاكات للأشخاص  
دات " من خلال وجودي فز

َ
ي وصف بعض المُشاه

جمات الإشارة فز إحدى مت 

اث: مثلا: هناك اربعة أخوة ي وعندى  سنة 54عمره لديه إعاقة سمعية و ومنهم واحد    الصم بما يخص المت 
. تم تقسيم الأراضز

 الذي لديه إعاقة سمعية،  عمل قرعة كانت القطعة الأفضل للأخ  
َ
عليه ليبيع حصته لهم وعندما سألته لماذا   أخوته  فضغط

ء   ي
ي يعرف كل سر

 فاتريد البيع قال ابتز
َّ
 صَ ت

ْ
 ل
ُ
ي المحكمةأبنِ ب  ت

ي قلت له فز ي أين أنر
 أنه لا يعلم وقال لىي لا تدعيه يُ ه فسألتز

ز  وَ . فتبي 
ِّ
ع  ق

ع  أحصَز حت   
َّ
ي الجلسة التالية وق

هناك قصة    ،وأضافت.  يبدو أنهم ضغطو على الابن فأخذوها  منه بالقوةالشخص إذ  . وفز

 والدتها لم
ُ
ّ عليها وعندما سألت اث. إحدى الفتياة الصم جاءت إلى المحكمة وكان معها أخوها كوضي اذا هو  أخرى عن المت 

جمة: كانت حصة الفتاة    المت 
ْ
 أمها بسهولة التعامل البنكي  وأضافت

ْ
ين، تذرعت ز أنها بالغة وعمرها بحدود العشر ي حي 

وصيها فز

القانون ما عليك إلا   . فقال نحن نعمل ضمن  ي
َ لديها إعاقة مركبة ذهنية وسمعية وحركية. قلت للقاضز ة وهي اث كبت  بالمت 

تن  توقيعها  وبمجرد  جمة  القصة".  الت  مقابل تهي  والنفقة  المالية  حقوقهن  عن  يتنازلن  الصم  النساء  بعض  أن   " وأضافت، 

جاع حضانة الأولاد ويكسبون   حصولهن على حضانة الأبناء. وبعد الطلاق وتنازلهن يتم رفع قضايا عليهن لأخذ الأولاد لاست 

ل الحضانة لصالح الأطراف الثانية"
َ
ق
ْ
ن
ُ
وقال آخرون بأن بعض الأهل يسجلون العقار التجاري بإسم أخوتهم    . 42القضية فت

 أن  ممن لديهم إعاقة  
َ
لَ أخوه المحل التجاري بإسمه دون ي حالة أحد الأشخاص سَجَّ

ائب، وفز لغرض التخلص من دفع الصَز

 .  43يوفر له فرصة عمل، والآن هو يبحث عن محل للإيجار

 ويشت  بعض ممثلىي المؤسسات الأهلية إلى  
َ
 للفتيات  أ

َ
ها، وترفضُ أن تسمح ي وغت 

ن هناك عائلات لديها ممتلكات مثل الأراضز

 مثل هذا الانتهاك مرات عدة مع بعض الفتيات  
َ
ي تكوين عائلة للحفاظ على ممتلكات الأسَة، وقد حدث

ذوات الإعاقة بالحق فز

ي لديهن إعاقة سمعية.  
ي  اللوان 

اث بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة، بأنهن لا   الموأضافَ ممثلو المؤسسات الأهلية حولَ الحق فز ت 

يستطعنَ الوصول للمحكمة كذلك الأمر بالنسبة لأي قضية بسبب محدودية المواءمة وغياب لغة الإشارة، ولا توجد مراعاة  

 للخصوصية.  

عامل والتواصل، الأمر  كما أن التدابت  غت  حساسة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بالنسبة لتوفت  القراءات سهلة الفهم والت

ي وزارة  
ت بنتها لتعمل عليها حجر فز مّ أحصَز

ُ
ي هذا السياق " أمس أ

الذي يحد من إيصال رسالتهم.وقالت إحدى المُشاركات فز

صْدِرَ نسبة إعاقة كوثيقة لإثبات عدم أهليتها القانونية".  
ُ
اث، تريد أن ت  مُشاركِة  الصحة كي لا تحصل على حقها بالمت 

ْ
كما أشارت

اث.  أخر  المت  ي 
فز حقها  من  لحرمانها  لديها  ي 

الت  الإعاقة  باستعمال  أخوها  يقوم  فتاة  تعرف  أنها  إلى  يُضيف  ى   ،
ً
واستكمالا

 
وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة ما بينَ شهرَيْ  مجموعات مركزة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في شمال ووسط  41

 م. 2020تشرين أول وكانون أول 

 فلسطين.    –، رام الله 1/10/2020)ترافق الأشخاص الصم في المحاكم(،  مقابلة مع مترجمة لغة إشارة  42
 مرجع سابق. مجموعات مركزة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.    43
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ً
سََ الأشخاص ذوي الإعاقة فضلا

ُ
ي المحاكم، كبديل عن أفراد أ

ي مجالات متعددة فز
/ات فز ز ورة توفر أخصائيي  المشاركون/ات صرز

ز تكفل حماية حقوق الأشخاص ذوي ة  عن قواني  كِيَّ
ْ
اث والمُل ي المت 

 . 44الإعاقة فز

تعاملت   إذا  عما  سؤالها  لدى  البلاد  ي 
فز للنساء  وقانونية  إرشادية  خدمات  تقدم  ي 

الت  المؤسسات  إحدى  عن  ممثلة  وقالت 

اث والعمل. ولكن لم    المؤسسة مع انتهاكات للحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة: " يجب أن نتنبه لهذه القضايا المت 

الحالات   بعض  ي 
فز علينا.    يمر 

َّ
ن
َ
بأ المُمْكِن   من 

َ
ت لا   رِ عْ النساء 

ْ
تلجأ لإرسالهن  نعن حقوقه  نَ ف قد  سََ 

ُ
الأ تطالب، وبعض  ، ولا 

لديهن  للمؤسسات خاصة   ذهنيةممن  احتمالات    ،إعاقة  تتضاعَف   
ُ
الحيث أو   ، الأموال  ي  الوصاية على 

فز الحق  من  حرمان 

اث. لا توجد لدينا معلومات مؤكدة عن هذه   ي  ف.  القضايا المت 
ي  أن النساء  يشت  إلى  الرقم الوطتز

 اللوان 
ُ
اث    نَ سْ مارِ ت ي المت 

حقها فز

ز   ي فلسطي 
نَ    ن% منه3%، و  12فز

ْ
ضاف الإعاقة. الأرقاميَحْصُل

ُ
ة مت  ما ت ي بأسئلة كبت 

اث بدون مشاكل. الأمر الذي يلف   على المت 

اث، ويضحكون عليهم بقطعة أرض صعب الوصول لها ولا يتم اقتسام الحصص   ي الحصول على المت 
 فز
ً
متدنية للنساء عموما

وجة   ز كة، والمرأة المت  ي الملكية المشت 
يعي فز

الإرثية بطريقة صحيحة حت  بعض حصَ الإرث وغت  ذلك. لا زال عندنا قصور تشر

ي  
ء. البيت بإسمه والقرض بإسمها،  حقها بهذا الشأن مهدور. فالنساء اللوان  ي

ي العائلة ويحملنَ قروض ويخرجن بلا سر
يستثمرن فز

يعية تستند  على سبيل المثال ثم يحصل طلاق".   بأن منظومة العدالة تفتقر للحد الأدنز من العدالة، والعملية التشر
ْ
وأضافت

 رسوم رفع قضايا المت  
َّ
ن
َ
 عن أ

ً
 )بالأساس للفكر الذكوري أو الأبوي، فضلا

ً
دولار   704أي ما يعادل  دينار(،    500اث عالية جدا

ها  أمريكي   العوامل وغت  انتهاك لحقوقهن  هذه  تم  ي حال 
ي فز

للتقاضز بالتوجه  النساء والفتيات ذوات الإعاقة  رَص 
ُ
ف لُ من 

ِّ
ل
َ
ق
ُ
ت

 . 45الاقتصادية

 

 حالة دراسية  

وجة للمرة الثانية وتسكن مع الزوج فقط.    53امرأة لديها إعاقة سمعية، تبلغ من العمر   ز تها  و   ،تعملعام، مت  لم تكمل مست 

 بلغة الإشارة والمهارات الحياتية والحقوق  التعليمية، إنما  
ً
 عدد من الدورات التدريبية حولَ موضوعات مختلفة اتصالا

ْ
ت
َّ
ق
َ
ل
َ
ت

 هو العُمّالية.  
َ
ي تكوين شخصيتها   وأبوها كان

ها فز
َ
عندما كان كِلا الأبوين    . الداعم الأساسي لهاإذ كان المعلم لها وهو من ساعد

 العديد من فرص التواصل. أما أخوها الأصم هو  تلف     ت موجودين كان
ْ
، والآن لأن أخاها السامع هو الذي يقرر فقدت دعم كبت 

ي السابق. داعم لها والعلاقة بينهما تقوم على التكامل.  
ي هذه الأيام أقل مما كان عليه فز

لا تشعر بالرضا    التواصل والدعم الأسَي فز

قابَل  
ُ
ت ي 
الت  الدائمة  مطالباتها  رغم  راتب  زيادة  أو  ي 

ّ رَف 
َ
ت  
َ
دون سنوات طويلة  منذ  تعمل  فهي  العُمّالية،  حقوقها  إزاء  ورة  بالصَز

 بالتصَف بالموارد المالية، قالت بأنها ح بالإهمال.  
ً
ي لتلبية كل الاحتياجات "حت  بعد  واتصالا

رة ولكن بشكل عام الراتب لا يكفز

ما تزوجت أنا لازم أدفع بعض مصاريف بيت الأسَة خاصة بعد وفاة كِلا الأبوين بالإضافة لمصاريف بيت الزوجية". فهي تصَف  

ز إضافة للاحتياجات الشخصية الأساسية.   اث، لا تعرف ما هي على بيتي  ي المت 
اث تعرف    وبخصوص حقها فز بأن  طبيعة المت 

ي  
ها وأختها تقع الأرض الت 

َ
ي الأردن ، وبيت يجب أن ترث

،  العائلة فز هو مقسم لثلاث أجزاء والجزء الأكتر للأخ السامع وهو الأكتر

العائلة ولها وأختها وأخوها الأصم. ا   اوالجزء الأسفل مقسم لبيت 
َّ
 فإِن

ْ
لأخ الأكتر هو المتنفذ. وعندما تعرضت  كما وصفت

 الأم إلى رهن البيت للبنك،  
ْ
مها الأسَة لبعض التحديات المادية، اضطرت

ْ
 عِل

َ
اث.  دون  عن المت 

ْ
 بأن  ، إلى أن سألت

ً
ما
ْ
جميع  عِل

اث، حت    . وقد مصىز عام ونصف على وفاة أمها ولم يتحدث أي شخص عن تقسيم المت  الأوراق الرسمية هي بإسم أخيها الأكتر

ي الأردن كما أسهب
ي فز
مِها  الأرض الت 

ْ
ها دون عِل

َ
ي الموضوع وسأل أهل

لَ زوجها السابق فز
َّ
خ
َ
د
َ
، قالوا لها بأنها بإسم ابن خالها. وقد ت

ْ
ت

ي الأردن قيل لها بأنها ذات  
اثِها فتم إخبارها عن البيت المرهون والأرض. وعندما تساءلت عن الأرض فز اث وطالبَ بمت  عن المت 

ة تصل لمليون دينار. ولكن أ خاها قال لها بأن الأرض لا تساوي هذه القيمة لأن موقعها غت  مناسب، إنما هي  قيمة مالية كبت 

 
م، رام  1/2021/ 27مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية،  المجموعة المركزة  44

 .  فلسطين -الله
 .  27/1/2021مع ممثلة عن مركز الإرشاد القانوني والإجتماعي للمرأة،  عبر الهاتف مقابلة  45
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ي وممتاز، وكانت تعرف بأنها ذات قيمة عالية قبلَ وفاة أمها.   اتيجر انفصلت عن زوجها  مع العلم بأنها  تعرف بأن موقعها است 

ي ال   ،السابق من أجل هذا الموضوع
اث. وأخوها قال عن زوجها السابق طماع  وحت  الآن هي لا تستطيع المطالبة بحقها فز مت 

اث والراتب، وهو من الأصل لم يوافق على فكرة زواجها بهذا الشخص ولا بفكرة زواجها بأي شخص   وبأنه يريد أن يأخذ المت 

وج منذ زمن بعي ز  أسهل عليها وأختها أن تت 
َ
اث لكان ها من المت  ي الأرض أو غت 

  . 46دوهي تعتقد بأنه لو لم يكن لديها حق فز

 

  الحصول على 
 
 القروض المصرفية الخدمات و الحق ف

يعية لها أن تكفلَ توفر  م بشأن المَصارف،  2010( لسنة  9لدى مراجعة القرار بقانون رقم ) ز بأنه يخلو من أية تدابت  تشر يتبي 

ي ينطبق عليها هذا  
ها من المؤسسات الت  القرار بقانون سواء  مقومات إمكانية الوصول للمصارف ومؤسسات الإقراض وغت 

ي أو على مستوى الحصول على الخدمات المصَفية كما خدمات الإقراض
 عن الوصول للمعلومات    على المستوى العمرانز

ً
فضلا

أساس أي  ز على  تميت  ودون  واستقلالية  المنشآت  .  بعدالة  هذه  الناظمة لأعمال  النصوص  بقانون على  القرار  يركز  على كما 

 حقوق العُمَلاء ومصالحهم.  المالية، ذلك على حساب  وأنشطتها المستوى الإداري 

ن أداء  يَنُ ابتت  حَسُّ
َ
ما أشارَ البعض إلى ت

َ
 بالحصول على الخدمات المصَفية، فبَيْن

ً
لات الأشخاص ذوي الإعاقة اتصالا

َ
بعض   مُداخ

ز على أساس نوع الإعاقة، فبعض البنوك    هناك تميت 
َّ
ن
َ
َ آخرون عن أ َّ لا تزال  البنوك بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، عَتر

ز من الش  ي حال كان العَميل شخص ذا إعاقة بصَيةتعتمد البصمة واثني 
ام الخصوصية.  ،  هود فز كما  مما يتعارض مع مبدأ احت 

 
َّ
اف آلىي   ترفض إعطاء أولائك الأشخاص دفت  شيكاتبعض البنوك    أن   أو بطاقة صَرّ

ً
، الأمر الذي يضطرهم لتغيت  البنك سَعْيا

 هناك بنوك لا تزال لا تتوفر على  لإدارة شؤونهم المصَفية باستقلالية وعتر إجراءات أكتر مُرونة.  
َّ
ن
َ
أ هذا وأشارَ آخرون إلى 

ي 
ي يتم من خلالها تقديم الخدمات المصَفيةمقومات إمكانية الوصول على المستوى العمرانز

 عن ارتفاع النافذة الت 
ً
ما    ، فضلا

َ
دون

/ات للغة  كما تفتقر البنوك ل.  وجود بديل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أو الأشخاص قِصار القامة ز جمي 
خدمات توفت  مت 

 عن عدم توفر موظف استقبال للأشخاص ذوي الإعاقة أو بديل عن نظام  الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.  
َ
ناهيك

لُ على أدوار العُمَلاء. 
ِّ
ل
َ
د
ُ
ي ت
 جميع النماذج والأوراق الأرقام المرئية الت 

َّ
ن
َ
ي يتم مومن ناحيةٍ أخرى، أشارَ البعض إلى أ

ن خلالها  الت 

ز غت  مُوائمة للأشخاص ذوي الإعاقات البصَية ر  إدارة الشؤون المصَفية للمواطني  بُّ
َ
د
َ
باستقلالية  المُعامَلات  ، مما يعيقُ عملية ت

،  وكرامة.   الآلىي اف  الصََّ ماكنات  بخصوص  منها  أما  الأكتر  البصَية،  فالعدد  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  مة لاستخدام  مُصَمَّ غت  

دِمي 
ْ
خ
َ
مُسْت  

ً
الحركية تحديدا قِبَل الأشخاص ذوي الإعاقات  ي أماكن غت  قابلة للوصول والاستخدام من 

عُ فز
َ
مَوْض

َ
تت وغالبيتها 

ي  ها عازل زجاحىر
ُ
ة مرتفعة ويُحيط

َّ
ها حاف

ُ
 ما تكون على الأرصفة ، تسبق

ً
َ عادة  ممثل عن .  47الكراسي المتحركة منهم، فهي

َ
د
َّ
ك
َ
وقد أ

ز تمت م َ عنها الأشخاص ذوو الإعاقة أعلاه، كما  بنك فلسطي  َّ ي عَتر
قابلته لغرض إعداد هذا التقرير على العديد من الثغرت الت 

. إنما يكمن الإشكال   ز هم من المواطني  ورة، فهم كما غت  ية على أساس الإعاقة بالصَز ز  البنك لا يستند إلى سياسات تميت 
َّ
ن
َ
أشارَ إلى أ

المساواة إلى تدابت  تكفل ي ترجمة 
المواءمة    فز أو  لغة الإشارة  توفت  ترجمة  بالحسبان خصوصية الإعاقة مثل  العدالة وتأخذ 

 .  48العمرانية أو الوثائق والنماذج بطريقة برايل
َّ
ن
َ
أ التقرير  جْرِيَت لغرض إعداد هذا 

ُ
أ ي مقابلة 

وهنا يشت  ممثلو وزارة العدل فز

 َ ي المصارف هي
ي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة فز

ة بَحْتة وليست قانونية، فالقانون من وجهة نظرهم    المشكلات الت  نِيَّ
َ
يحظر  ف

ز على أساس الإعاقة ي العام  .  49التميت 
النقد إلى أنهم فز قاموا بتطوير وتعميم مجموعة من  قد    2017وقد أشارَ ممثلو سلطة 

ي لها أن تكفل الوصول العادل للخدمات المصَفية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم
ت هذه العملية بالتشاوُر مع التعليمات الت 

هم من الأطراف ذات العلاقة.   ي ذات المقابلة  عدد من ممثلىي الأشخاص ذوي الإعاقة والمصارف وغت 
هذذا وتمت الإشارة فز

 
 فلسطين.    –، رام الله 14/10/2020حالة دراسية )مع التحفظ على الاسم(،   46
 مجموعات مركزة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.  مرجع سابق.   47
 .  20/1/2021مقابلة عبر الهاتف مع ممثل عن بنك فلسطين،   48
 فلسطين.    –، رام الله 1/10/2020مقابلة مع ممثلين عن وزارة العدل،   49
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ي تراقب على  س إلى أن التعليمات مت  ما يُ 
رْسَل إلى فرق التفتيش الت 

ُ
ام البنوك بها.  مدى  ار إلى تعميمها ت ز ،  2017ومنذ العام  الت 

ها  رّ موقبلَ اعتماد افتتاح أي بنك، تمثل المواءمة العمرانية من حيث المداخل والم معايت  يجب  ات والمصاعد الكهربائية وغت 

رها  
ُ
ة ستة أشهر لإ للموافقة على افتتاح البنك.  تواف  الفروع القديمة فت 

ْ
ز المقابلة، لقد أعطيت بَي ِّ

ُ
جراء التكييفات  وحسب ما ت

مة بهذه التعليمات من   ز اللازمة وفق المعايت  والتعليمات الجديدة، وهناك مخالفات وغرامات مالية تقع على البنوك غت  الملت 

اتيجية الشمول المالىي لخصوصية الإعاقة، أجابَ ممثل سلطة النقد  ضمنها المواءمة.  
ولدى السؤال عن مدى حساسية است 

الإعا الأشخاص ذوي  المالىي أن  الشمول  اتيجية 
ي است 

الأول فز ي  اتيجر الاست  الهدف  ي 
فز بزيادة نسبة   قة مشمولون  يُعْتز  والذي 

ائح المهمشة  عتر تطوير وتنفيذ برامج توعوية  القدرات المالية   أما لدى السؤال عن  من ضمنها الأشخاص ذوي الإعاقة.  و للشر

ي عمليات التخطيط والتنفيذ لا 
، فقد أجابَ ممثل سلطة النقد بأن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة فز اتيجية الشمول المالىي

ست 

مَدين لديهم هم وزارة التنمية الاجتماعية.  
َ
ي المقابلة بأن  ممثلىي الأشخاص ذوي الإعاقة المُعْت

حَ ممثل سلطة النقد فز وقد صَرَّ

م تعليمات بشأن جَعْل برامجها وخدماتها ومواصفاتها العمرانية والمؤسسية مستجيبة لمتطلبات  
َّ
سَل
َ
ت
َ
مؤسسات الإقراض لم ت

ي كما يمكن للشخص التوجه لسلطةوصول واستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة.  
ونز النقد    وبالنسبة للشكاوى، هناك نظام إلكت 

ي البنوك. وخلال الأعوام القليلة الماضية وصلت 
 لنظام الشكاوى الواجب توفره فز

ً
زَ    همنفسها، إضافة عدة شكاوى غالبيتها  كما بَي َّ

التعامل غت  المناسبة البنوك  حولَ طرق  ي بعض 
عدم إعطاء الشخص ذي الإعاقة بطاقة  ، أو  مع الأشخاص ذوي الإعاقة فز

  . اف آلىي  سلطة اصَرّ
ْ
ي وصلت لنقد كما أشارَ وقامت

ي جميع الأطرافهمبمتابعة جميع الشكاوى الت 
 . 50، بما يُرْضز

َ  على  أما الحصول   زة  القروض من المصارف، فهي
َّ
ي المجموعات المُرَك

تتطلب وجود  كما أشارَ عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة فز

ة للعدد الأكتر من الأشخاص ذوي  كفيل أو راتب شهري يتقاضاه المتقدمون/ات بطلب القرض، الأمر الذي يمثل    كبت 
ً
صعوبة

 تكون معدومة
ُ
رَص إيجاد كفيل لهم تكاد

ُ
 . 51الإعاقة، فغالبيتهم خارج سوق العمل حسبَ وصفهم، وف

 

 بمستوى الوع   
ً
 الحقوق الاقتصادية اتصالا

بهذه الحقوق، كما بمستوى وطبيعة تتأثر عملية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الاقتصادية بمستوى الوعي فيما بينهم  

هم.  وعي جميع الأطراف ذات العلاقة مثل المؤسسات الرسمية وغت  الرسمية وأصحاب الأعمال  يشت  الأشخاص ذوو  وغت 
ْ
إذ

ي إحدى المجموعات المركزة  
ي القطاع العام تخضع  الإعاقة فز

للأحكام المُسْبَقة والتعميمات المغلوطة، إلى أن عملية توظيفهم فز

ي  فق
ي العام الماضز

ي الدولة بأنه من تم توظيفهم فز
 للوظيفة العمومية قيلَ لىي من قِبَل إحدى موظفز

ُ
ال أحدهم عندما تقدمت

ي الوظيفة وكانوا أضحوكة للطلبة
بِتوا جدارة فز

ْ
ي وزارة العمل. 52لم يُث

 عليه ممثل الإدارة العامة للتشغيل فز
َ
د
َّ
ك
َ
حيث   الأمر الذي أ

امهم بكوتة التشغيل  ز  . 53قال أن هناك توجهات سلبية وسط أصحاب الأعمال نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤثر على الت 

زة إلى أن بعض أصحاب الأعمال يقبلون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من منطلق  
َّ
ي المجموعات المُرَك

وقد أشارَ البعض فز

صَ 
َ
ورة الت ق من وجهة نظرهم.  الشعور بالشفقة، وبالتالىي صرز

ُّ
ي واحدة من المجموعات د

هذا وأشارَ أحد الأشخاص ذوي الإعاقة فز

مَ بطلب توظيف لمجلس الوزراء، تمت إحالته لوزارة التنمية الاجتماعية، الأمر الذي  
َّ
د
َ
ق
َ
زَ ت زة إلى أنه حي 

َّ
  المُرَك

َّ
ن
َ
ي بأ

هُ ليعتز َ شَّ
َ
ف

وْنهم 
َ
ي هرم السلطة التنفيذيةحالات اجتماعية لدى أعلى النظرة للأشخاص ذوي الإعاقة لا تتجاوز ك

 على  . 54درجة فز
َ
د
َّ
ك
َ
وقد أ

ي تمت مقابلتها لغرض إعداد هذا التقرير 
 النظرة  هذا التفست  العديد من ممثلىي المؤسسات الأهلية الت 

َّ
 العديد منهم بأن

َ
 أفاد

ْ
، إذ

الرسمية   المؤسسات  ممثلىي  قِبَل  من  الإعاقة  ذوي  اللأشخاص  من  للمساعدات تنطلق  مدعاة  اجتماعية  حالات  عتبارهم 

طال أصحاب الأعمال  الإنسانية
َ
 هذه النظرة لت

ُّ
د
َ
ي سوق   فحَسْب. وتمت

مما يعرقل عملية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فز

 
 فلسطين.    –، رام الله 10/11/2020مقابلة مع ممثل عن سلطة النقد،   50
 مرجع سابق. مجموعات مركزة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.   51
 مرجع سابق. مجموعات مركزة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.    52
 مقابلة مع ممثل الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل.   53
 مرجع سابق. مجموعات مركزة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.    54
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 توجهات الأشخاص ذوي الإعاقة  العمل بكرامة وعَدالة.  
َّ
ن
َ
أنفسهم عن ذواتهم  كما أشارَ البعض من ممثلىي المؤسسات الأهلية أ

ي العمل على  
 وحقهم فز

ً
ر حقوقهم الاقتصادية عموما

ْ
ٍ من الأحيان سبب لهَد ي كثت 

 فز
ُ
ونحوَ قضاياهم وكيفية التعاطىي معها تكون

 عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة يرفضون أية مساعي لتيست  حصولهم على فرص  وجه الخصوص
َّ
، إذ أشارَ بعضهم إلى أن

 على استبعا
ً
وْفا

َ
ة. عمل خ  العائلات الفقت 

ً
هُ وزارة التنمية الاجتماعية مستهدفة

ُ
ذ
ِّ
ف
َ
ن
ُ
دهم من برنامج المساعدات النقدية الذي ت

زَ مشاركوها على  
َّ
 ممثلىي المؤسسات الأهلية كما المجموعات المركزة مع الأشخاص ذوي الإعاقة رَك

َّ
ن
َ
ويجدر التنويه هنا إلى أ

ت،  أن هناك عائلات لا تزال تقوم بإخفاء أبن
َ
ي ظروف أبعد ما تكون عن الرقابة والرصد إن وُجِد

ائها وبناتها ممن لديهم إعاقة فز

الحالة   عن  للتساؤل  يقود  الذي  الأمر  سََ. 
ُ
الأ هذه  عديد  لدى  المعارف  ومحدودية  السلبية  بالتوجهات  ذلك  يرتبط   

ُ
حيث

 و الحقوقية والمعيشية لأ
َ
ات المعر ل سََ.  ئك الأشخاص حيث العَزْل والحرمان والختر

ُ
 تساؤل من  فية المحدودة لدى الأ

َ
هذا وبرز

وارِها ومسؤولياتها اتجاه تمثيل  
ْ
د
َ
بأ قِبَل بعض ممثلىي المؤسسات الأهلية حولَ مدى وعي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة 

ي سياق  
. إذ يعتقد  مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عنها، وقد جاءَ ذلك فز ي العديد من  التساؤل عن أدوات العمل المطلتر

ي الوقت الذي تعايش  
وْرَهم لا يجب أن يتجاوز الدعم لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفز

َ
 د
َّ
ن
َ
ممثلىي المؤسسات الأهلية أ

وْر 
َ
ي المناصرةفيه هذه المنظمات أزمة اتجاه الوعي بالد

 . 55، يصبح من الصعب تقديم الدعم المطلوب فز

يعات الناظمة لحقوقهم الاقتصادية  ويجدر التنويه بأنه لدى سؤال الأشخاص ذوي ا زة عن التشر
َّ
ي المجموعات المُرَك

لإعاقة فز

يعات  عن هذه التشر
ً
زَ أن لديهم معلومات بسيطة جدا بَي َّ

َ
، تتمحور  واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ت

ي الغالب حولَ نسبة التشغيل
ي   فز

ي ينص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطيتز
ز  .  الت   البعض قواني 

َ
د
َّ
ما عَد

َ
بَيْن

زة مع الأشخاص ذوي  . لقد  مثل قانون العمل وقانون الخدمة المدنية
َّ
ي واحدة من المجموعات المُرَك

ز فز قالَ أحد المشاركي 

 من العمل مَرّات عدة
ُ
ت
ْ
رِد
ُ
رِك  الإعاقة، لقد ط

ْ
د
ُ
ي كي أقوم بالدفاع عنها.  ، والآن أ

ي بحقوف 
ت 
َ
بأن أحد الأسباب يرجع لعدم معرف

اث   ي المت 
ز الناظمة لحقوقهم فز  أية معارف حولَ القواني 

َ
 الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمتلكون

َّ
ن
َ
زُ نتائج بعض المجموعات بأ بَي ِّ

ُ
وت

 . 56والملكية 
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 لتقريرلالعامة   تتوصياال

 

يعية والعملانية والمجتمعيةالتوصيات العملانية   بالمعيقات التشر
ً
 :  اتصالا

ي القطاعات  1
ي العمل للأشخاص ذوي الإعاقة فز

يعات الفلسطينية الناظمة للحق فز ز على تعديل التشر  دولة فلسطي 
ّ
حَث

المختلفة بما يكفل توفرها على مقومات الإنفاذ والمساءلة والرقابة، وبما يأخذ بالحسبان خصوصية متطلبات إعمال  

ي العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة. بحيث تقو 
ي  الحق فز

ي للإعاقة بما فز
يعات على المنظور الحقوف  م هذه التشر

 ذلك تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقومات الشمول والمأسسة والإعمال من حيث التكلفة المالية.  

فالة إنفاذ الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة،  2
َ
عْتز بك

ُ
ز على تأسيس آلية وطنية تنسيقية ت  دولة فلسطي 

ّ
حَث

 
ُ
أ على  الكرامة  تقوم  ام  واحت  والشمول  أنفسهم  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  عّالة 

َ
والف الكاملة  والمشاركة  العَدالة  سُس 

ؤ الفرص. 
ُ
 المتأصلة وتكاف

ها أن تكفلَ  3
َ
نة، ل

َ
نات واضحة ومُعْل

َ
ز على ترجمة النصوص القانونية إلى أنظمة وتعليمات وبنود مواز  دولة فلسطي 

ّ
حَث

ي ا
لعمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة بدءً بالإعلان عن الوظائف وانتهاءً بانتهاء  مأسسة عمليات إعمال الحق فز

ي القطاعات المختلفة. 
 العمل، فز

ي الرقابة والمساءلة على برامج   4
ها مؤسسات الدولة الرسمية فز

ُ
ي تعتمد

التساؤل عن ماهية المنهجيات والمرجعيات الت 

ي تستهدفُ الأشخاص ذوي الإعا
ز الاقتصادي الت  ي تلعبها مؤسسات الدولة  التمكي 

قة، والتساؤل عن ماهية الأدوار الت 

  
ً
ز عموما لى للمواطني 

ْ
ض
ُ
 للمصلحة الف

ً
، وُصولا ي

ي العمل مع مؤسسات المجتمع المدنز
ي تعزيز الشفافية والتكاملية فز

فز

ي سب 
فز تتخذها  ي 

الت  يعية والإدارية  التشر التدابت   ماهية  التحديد، كما  الإعاقة على وجه  يل ضمان والأشخاص ذوي 

ي تقرير 
ام الكرامة المتأصلة للأشخاص ذوي الإعاقة والتنوع والحق فز سُس ومبادىء احت 

ُ
وجود مؤسسات تقوم على أ

هذه   دعم  عتر  الاستدامة  تحقيق  ي 
فز دورها  عّالة، كما 

َ
والف الكاملة  والمشاركة  الوصول  إمكانية  ي 

فز وحقهم  المصت  

 المؤسسات من الموازنة العامة.  

 دولة فلسط  5
ّ
يتوفر على ضمانات تكفل للأشخاص ذوي  حَث ي بحيث 

ي والتقتز
المهتز التدريب  تعديل نظام  ز على  ي 

ومُرونة   ومواءمة  والمعلومات،  للمرافق  الوصول  إمكانية  حيث  من  ي 
المهتز التدريب  برامج  من  الاستفادة  الإعاقة 

ي  
فالة الحق فز

َ
ي التدريب بما يراعي الفروق الفردية، وك

مَدة فز
َ
ز على أساس  المنهجيات المُعْت  تميت 

َ
الاختيار والالتحاق دون

 كان نوعها ودرجتها، وملاءمة المِهَن واحتياجات سوق العمل من جهة والميول والقدرات من جهة أخرى،  
ً
ا يَّ
َ
الإعاقة أ

 وتوفر خدمات التشغيل. 

6  
ّ
ز على    حَث ورة  دولة فلسطي  ز الفلسطيصرز للمواطني  القانونية  المساعدة  ينظم  قانون  وع  ز على  شمول أي مشر نيي 

ي لديهم، يأخذ بالحسبان توفر  
 كانت درجة ونوع الإعاقة الت 

ً
ضمانات تكفل استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة منه، أيا

ي اتصالها الوثيق بالفقر، مما  
ية المعقولة كما خصوصية الإعاقة فز التيست  تيبات 

ي على الت 
مقومات الدعم اللوجست 

بُ على الأشخاص ذوي الإعاقة تكالي
ِّ
/ات.  يُرَت ز ة لدى سعيهم للتوجه للقضاء والاستعانة بالمحامي   ف كبت 

ضارُب   7
َ
لِت  برصد والتصدي 

ً
ز اتصالا ي فلسطي 

ي تتخذها السلطات القضائية فز
التدابت  الت  ق من 

ُّ
حَق

َ
الت ورة  وْضي بصَز

ُ
ن

 
َّ
ي حالات الحجر، كما التحقق من الإجراءات المُت

ي تحديد صلاحيات الأوصياء والأولياء فز
ي تحديد  المصالح فز

بَعة فز

ي الذي يقوم على حق الشخص  
الشخوص الذينَ يحتاجون لهذه الوصاية أو الولاية، ومدى استنادها للمنهج الحقوف 

ي تقرير المصت  بأقصى درجة ممكنة.  
 فز

ي للإعاقة، كما تنبثق عنها آليات واض 8
 التعليمات الصادرة عن سلطة النقد تنسجم والمنظور الحقوف 

َّ
ن
َ
ق من أ

ُّ
حَق

َ
حة  الت

رُه جهة مستقلة.  رِّ
َ
ق
ُ
ر ت ِّ َ ما مُتر

َ
ة تدابت  قائمة على الوصاية دون

يَّ
َ
نة للمتابعة والرقابة والمساءلة، وتخلو من أ

َ
 ومُعْل
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فالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات   9
َ
 سلطة النقد على استحداث سياسات وتعليمات من شأنِها ك

ّ
حَث

    الإقراض بعَدالة وبما يستجيبُ للمحددات
ُ
ها منذ

َ
ي يُعايِشون

الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تجربة الإقصاء الت 

 زمنٍ بعيد. 

ي رصد وتوثيق   10
ها فز

ُ
ي تعتمد

ز على تقديم إجابات واضحة حولَ الآليات الت  ي دولة فلسطي 
ة فز صَّ

َ
ت
ْ
 الجهات المُخ

ّ
حَث

 بحقوقهم الاقتصا
ً
ي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة اتصالا

ي تتخذها للاستجابة  الانتهاكات الت 
دية كما الإجراءات الت 

 لهذه الانتهاكات ومكافحتها.  

بحقوقهم   11 الصلة  ذات  المعلومات  لجميع  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  فالة وصول 
َ
لك بَعة 

َّ
المُت الآليات  الاستفسار عن 

أية جهة   من  للانتهاكات  تعرضهم  ي حالات 
فز الشكاوى  تقديم  وآليات  بها  التمتع  كانت، ومدى  الاقتصادية وكيفية 

زَ الأشخاص ذوي الإعاقة.   استجابة طرق نشر المعلومات للفروق الفردية ما بي 

 


